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على كل ما أنعمتھ علینا من نور الفضل ولمن لـك وحدك یا الله        

  العلم والجھد

  الكافي لإتمام ھذا العمل فلك الحمد إذا رضیت ولك الحمد بعد الرضا.

  اھدي تخرجي إلى من أوصانا بھم الرحمن حین 

واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمھما كما { :قال

  .ربیاني صغیرا}

ساندني وكان لھ الفضل علیا ولو الى والدیا العزیزین والى كل من 

 بحرف شكرا جزیلا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
    

  قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

{من لا یشكر الناس لم یشكر الله ومن أسدى إلیكم معروفا فكافئوه فإن لم 

  تستطیعوا فادعوا لھ}.

نحمد الله عز وجل ونشكره على أن وفقنا ، وعملا بھذا واعترافا بالجمیل

  لإتمام ھذا العمل المتواضع

قنا " الذي رافبراھیمي حنان" ةالمشرف ةنتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ 

بالمعلومات والنصائح راجیین من الله عز وجل  تناوأمد ه المذكرةطیلة ھذ

  .امناھاویحقق  اأن یسدد خطاھ

ولا یفوتنا ان نتقدم بالشكر والتقدیر الى لجنة المناقشة التي تقوم بقراءة 

  المذكرة وتقییمھا.

  



    

 
    

  

  

  

  

  

      
  

  

  

    

  

  

  

  

  



    

 
    

  الفهرس

  شكر وعرفان

  الاهداء

  خطة البحث

  مقدمة...................................................................................أ

  قبل تنفیذ العقدحمایة المستهلك الفصل الأول: 

  04تمهید.................................................................................

  05.....................................الإعلام حقه فيو حمایة المستهلك المبحث الأول: 

  05..................................................مفهوم الالتزام بالإعلامالمطلب الأول: 

  12.........................................بالإعلام النظام القانوني للالتزامالمطلب الثاني: 

  31...................................حمایة المستهلك من البنود التعسفیةالمبحث الثاني: 

  31................................................ مفهوم الشروط التعسفیة المطلب الأول:

  37..........................................طرق مكافحة الشروط التعسفیةالمطلب الثاني: 

  48خلاصة الفصل .......................................................................

   السیاحة عقد تنفیذ اءاثن المستهلك الفصل الثاني: حمایة

  50تمهید ...............................................................................

  51..............................................وكالة السیاحة  إجراءاتالمبحث الأول: 

  51...............................................ضمان السلامةب الاجراءالمطلب الأول: 

  57السیاحیة................................. بالخدمات المتعلقة الالتزاماتالمطلب الثاني: 



    

 
    

    63.......................السیاحة.... لوكالة المدنیة المزدوجة المبحث الثاني: المسؤولیة

  63.................................... السیاحة لوكالة الشخصیة المطلب الأول: المسؤولیة

  66........المسؤولیة على بالتأمین والالتزام الغیر فعل عن العقدیة المطلب الثاني: المسؤولیة

  71.............................................خلاصة الفصل ..........................

  73................................................................................خاتمة 

  77.........................................قائمة المصادر والمراجع .....................

  الملخص 



    

 
    

  

  

  

  

    



 مقدمة

 

 أ
 

 مقـدِمة

إلى ، سیاحيالبما فیها القطاع  والإنتاج المختلفةمجالات الصناعة  والتكنولوجي فيأدى التقدم العلمي         

ح للسائ  وذلك من خلال تزاید الخدمات السیاحیة المعروضة الاستهلاكو  مجال السیاحةتطور ملحوظ في 

على ضوء هذه التحولات الاقتصادیة أصبح السائح مستهلكا في مختلف جوانب رحلته السیاحیة لتلبیة  المستهلك

فهذه الوكالات السیاحیة تعقد یومیا العدید من العلاقات التعاقدیة مع ، والخدماتاحتیاجاته من هذه السلع 

ا لما یتمیز به العون الاقتصادي أو نظر ، إلا أن هذه العلاقات لا تكون عادة متوازنة، المستهلكینالسیاح 

ت مجال المعاملا واختصاص وخبرة في) مقدم الخدمة من قوة اقتصادیة والأسفارالمحترف (وكالات السیاحة 

 بالمقارنة  قوىأوفي ظل هذه الظروف أصبح المحترف یتمتع بمركز ، یبرمها مع السائح المستهلك التعاقدیة التي

  معه الذي یجد نفسه في مركز أضعف.مع السائح المستهلك المتعامل 

لقد اتسع مجال ضعف السائح المستهلك في المجتمع باتساع نطاق المعاملات التعاقدیة المبرمة بینه وبین 

انب حیث أصبح الج، وذلك نتیجة لتقدم وتطور الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لأفراد المجتمع، المحترف

ؤ بین مما أدى إلى انعدام التكاف، الأساسیة التي تحكم العلاقات التعاقدیةالاقتصادي والتقني یشكل القاعدة 

  المتعاقدین وعدم المساواة بین مراكزهم القانونیة. والتزامات  حقوق

غیر أنها  ،بل هي قدیمة قدم العلاقات التعاقدیة، إن عدم المساواة بین أطراف العقد لیست ولیدة الوقت الراهن

خاصة مع انتشار العقود السیاحیة المركبة التي تتضمن ، ختلفا في الوقت الحاضرقد اتخذت مظهرا آخرا م

عف فلم یعد عدم المساواة ناتج فقط عن ض، تربط بین المحترفین والمستهلكین متنوعة التيخدمات سیاحیة 

  طبیعي بل أصبح یوصف بالضعف الوظیفي.

لات لتعاقدیة التي تربط بین السائح المستهلك ووكانه على الرغم من أهمیة تحقیق التوازن في العلاقات اأإلا 

 .السائحللمستهلك  فعالة قانونیةلیس هناك حمایة ، السیاحة

  لیات حمایة المستهلك السائح في عقود السیاحة؟آما هي  :الإشكالیة تأتي هذا ومن 
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  :التساؤلات الفرعیة

  ؟سفارالأ_ كیف یتم تكوین عقود السیاحة و 1

  ؟أي أساس یتم تحدید الوصف القانوني للعقد السیاحي على-2

  :أهمیة الموضوع

لب على الط نظرا للزیادة الكبیرة في عدد، ح بأهمیة كبیرةئتحظى معالجة مسألة حمایة المستهلك السا     

تركیز المستهلك على السلع والمنتجات  وذلك في ظل اتجاه معظم الأبحاث نحو الحمایة، الخدمات السیاحیة

ولا تظهر أهمیة هذا الموضوع ، السیاحة والسفر .وخاصة تلك المرتبطة بها، وإهماله لمجال الخدمات، المادیة

ترتبط السیاحة والسفر وحقوق المستهلك السیاحي ارتباطا وثیقا بین القواعد  من خلال حصر التزامات الوكالة

لكن و  اط وكالات السیاحة والسفر ولكن فقطحمایة المستهلك والقواعد المنظمة لنش العامة من جهة والقواعد

مایة أكبر قدر من الاحترام والح حفاظًا علیها، أیضًا من خلال شرح وتحدید تفاصیل هذه الالتزامات والحقوق

تركز على جمیع البحوث والدراسات الفقهیة  لأنه، الكافيموضوع لم یحظ بالاهتمام هذا الو ، للمستهلكین

الدراسات  بینما ركزت، وقد ركزت معظمها على دراستها بشكل عام د السیاحة والسفروالأكادیمیة المتعلقة بعق

في مجال المنتجات المادیة وأهملت مجال الخدمات وخاصة  والأبحاث التي ركزت على حمایة المستهلك

ى ومد ،وتتمحور فكرة البحث حول سبل حمایة المستهلك السیاحي من الوكالات السیاحیة ومن هنا، السیاحة

  فعالیته من الناحیة النظریة والعملیة.

  أسباب اختیار الموضوع

وأصبحت الیوم من أهم الأنشطة التي تشكل مورداً مهماً للدولة لما لها ، تطورت وازدهرت حركة السیاحة    

في تورید العملة الصعبة فضلا عن اعتبارها أحد الوسائل التي تساهم في تطور قطاع الاقتصاد  من أهمیة

قل عبر وهي قطاع الن، بالاضافة لارتباطها الوثیق بالعدید من الأنشطة المتصلة بالقطاع السیاحي نيالوط

د السیاحة هذا وتع، والإعلان التجاري فضلا عن الإرشاد السیاحي، والصرف، والفندقة، النقل المختلفة وسائط
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وطات شخصیة الفرد وتخلصه من ضغاجتماعیة وثقافیة وإعلامیة في الحیاة المعاصرة تسهم في تنمیة  ظاهرة

 نومشاهدة المناظر الجدیدة والتعرف على المكنو  عن طریق التنقل والسفر بغیة تحقیق المتعة والراحة الحیاة

بیعیة ط والجزائر كغیرها من البلدان اهتمت بالنشاط السیاحي لما تزخر به من مناظر .الحضاري للشعوب والأمم

 .خلابة

 خطة البحث:

لفصل الأول من خلال ا، العقدالج هذا الموضوع بالتطرق إلى الحمایة المكفولة للمستهلك قبل تنفیذ سنع       

، لعقداالتعسفیة في هذا  ومواجهة الشروطحیث حاولنا تسلیط الضوء على الحق في الإعلام ، من هذه الدراسة

لمستهلك أما في الفصل الثاني فتطرقنا إلى حمایة ا، المرحلةكالیتین ناجعتین لحمایة المستهلك السائح في هذه 

على التزامات وكالة السیاحة والأسفار والمسؤولیة الناشئة عن الإخلال  وألقینا الضوء، العقدخلال مرحلة تنفیذ 

بخاتمة ضمت مجموعة من النتائج وكذا بعض  موضوعثم انهیت ال بمقدمة فصلینهذین ال تسبقأ، بها

 الذي یناسب هذا البحث.مدنا في موضوعنا على المنهج الوصفي الاستقرائي كما اعت، الاقتراحات

  

  

  

  



    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 حمایة المستهلك 

  



 الفصل الأول: حمایة المستهلك قبل تنفیذ عقد السیاحة
 

4 

 

  تمهید:

خاصة وأن  ،تعتبر المرحلة التي تسبق تنفیذ العقد ذات أهمیة قصوى لمن ینوي الدخول في عقد سیاحة وسفر

، غیرهاعقد وكالة و ، حیث یتضمن عدة عقود مثل عقد نقل وفندق وعقد عقد سكن، هذا العقد یعتبر عقدا معقدا

والشخص الضعیف في العقد بسبب جهله المشروع بالمنتج ، ومن المتفق علیه أن المستهلك هو الطرف

  .العدالة تتطلب أن نمنحه حمایة فعالة لذلك الاعتبارات، المعروض

احة والسفر سیوتبرز الحمایة في هذه المرحلة من خلال منح الحق للمستهلك في إبلاغه بإرادته وإلزام وكالة ال

یأتي من الوعي  ،حتى ینال رضا المستهلك السیاحي، بتقدیم المعلومات والبیانات اللازمة مسبقا عن العقد وموقعه

  (المبحث الأول). هذا هو الالتزام الإعلامي، والوعي

كالات علاوة على ذلك فإن التشریعات الحدیثة ومنها المشرع الجزائري لم تحد من حدود فرض التزام إعلام و 

وجوب  أي، علیهوالقوة الظالمة المفروضة ، كفلت للمستهلك ورضاه الحمایة من الأحكام بل، والأسفارالسیاحة 

الثاني). مبحثمنع الظروف التعسفیة (ال  
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  حقه في الإعلامو المبحث الأول: حمایة المستهلك 

عدم التوازن في العلاقة بین وكالات السیاحة والأسفار والمستهلكین یرجع غالبا إلى عدم التكافؤ بینهما من  إن

حیث أن وكلاء السیاحة ، یملكها كل طرف حول الخدمة المعروضة في السوق التي، المعلوماتحیث حصیلة 

لكین الذین عكس المسته، هم المهنيوالأسفار یعرفون جیدا الخصائص الممیزة لخدمات السیاحیة بحكم اختصاص

  ، 1یجهلون طبیعة هاته الخدمات ومدى جودتها

طریقة وب، ) ملزمون بإعلامهم قبل إبرامهم للعقد بكل ما هو ضروري ولازم حول العقد(المهنیینلذا فهم     

ي عرفته  لوجي النو فهذا الالتزام أصبح ضروریا نتیجة التطور التك، واضحة وجیدة لرفع اللاتوازن الموجود بینهم

تقاء مادي بین والتعاقد عن بعد دون ال، وسائل التعاقد بانتشار استخدام وسائط الإلكترونیة وتأثیره على، البشریة

لام وما فالالتزام بالإع، وما فیه من المخاطر الكثیرة قد تؤدي إلى التأثیر على رضا المستهلك، أطراف العقد

  .صعوبات التي تعترض عملیة إبرام عقد السیاحة والأسفاریتضمنه أفضل وسیلة للوقایة من ال

  المطلب الأول: مفهوم الالتزام بالإعلام 

تهلك لا یكون عادة المس، )الإطعام، الإیواء، (النقلعدة خدمات مستقبلیة  والأسفار بتقدیمیتمیز عقد السیاحة 

أي على ، 2اروالأسفبل یتعاقد مستوثقا بالمعلومات التي تقدمه له وكالة السیاحة ، بمحتواهاعلى معرفة كاملة 

 .أعلم بمحتواهو لكونه أدرى بمنتوجه ، بواجبه بالإعلام قبل التعاقد والأسفار)السیاحة  (وكالةمدى الالتزام المهني 

  تعریف الالتزام بالإعلام الفرع الأول:

  .عریف الالتزام بالإعلام بیان معنى الإعلام لغة ثم اصطلاحاالالتزام بالإعلام یقتضي التطرق إلى ت

، لمویقال علم هو نفسه إذا حصلت له حقیقة الع، منهومعرفته والتیقن  ءبالشيهو تحصیل حقیقة  : لغة:أولا

  .3هأي تیقنه وعرف ءبالشيأو  ءالشيأي شعر به وأحاطه وأدركه وعلم ، ءبالشيأو  ءالشيویقال كذلك علم 

                                       

مختبر قانون الاعمال،  جامعة الحسن الأول،  المغرب،  ،  مجلة القانون والاعمالأمینة لطروش،  حمایة السائح المستھلك في التشریع الجزائري،   1 

  )www.droitetentreprise.org(،  على موقع الالكتروني: 04/01/2014

  

،  على موقع الالكتروني: 2013المغرب،  جویلیة ، مجلة جامعة الحسن الأولأبو بكر مھم،  الالتزام بالإعلام في عقد الرحلة،   2 

tentreprise.orgwww.droite( 

،  2006/2005محمد بن مغنیة،  حق المستھلك في الاعلام،  مذكرة ماجستیر في القانون الخاص،  كلیة الحقوق،  جامعة ابي بكر بالقاید تلمسان،   3 

  .07ص
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و سواء كانت مكتوبة أ، به عملیة توصیل الأحداث والأفكار لعلم الجمهور عن طریق وسائل عدیدة ویقصد 

أي یتمیز بالموضوعیة خلافا للإعلان الذي یعتمد على ، بشرط أن یكون واضحا وصادقا، مسموعة أو مرئیة

  .جالمنتو فالإعلام لا یكون إلا محایدا یرمي إلى تكوین فكرة صحیحة وصائبة حول ، المبالغة والتهویل

كما عرف الإعلام بصفة عامة بأنه نشر الحقائق والمعلومات والأخبار بین الجمهور بقصد نشر الثقافة بین  

  .الاجتماعيالأفراد وتنمیة الوعي السیاسي و 

  اصطلاحا :ثانیا 

دون أن  ،به وألزم المهني، على حق المستهلك في الإعلام وبشكل عاملقد نص المشرع الجزائري صراحة     

المتعلق بحمایة المستهلك  90/03القانونمن  17وذلك في نص فقرة الأولى من المادة ، یعطي له أي تعریف

تهلاك لمنتوج الذي یضعه للاسیجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة با" 1وقمع الغش

  " بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة 

 378/13من نص المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي  13و بعدها تدارك هذا الأمر وقام بتعریفه في الفقرة  

حت عنوان إعلام حول ت، المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك 2013/11/09المؤرخ في : 

كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثیقة أخرى مرفقة به أو بواسطة "المنتوجات  

  ".الشفهي الاتصالأي وسیلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجیة الحدیثة أو من خلال 

ه على البائع التزام یتوجب فی بأنه حیث عرف، أما فقهیا فقد تعددت التعریفات التي أعطیت للالتزام بالإعلام 

الصفات و وتحدیدا الخصائص ، الإفصاح عن جمیع المعلومات الجوهریة التي تتعلق بمحل العقد المراد إبرامه

ینة من ب ویتعاقد وهو على، ومستنیراالمستهلك واعیا  لكي یكون رضا، العقدللسلعة أو الخدمة محل  الأساسیة

  .أمره)

قدم یتعلق بالتزام أحد المتعاقدین بأن ی، التعاقدبأنه التزام سابق على  دكتور ابادي عبد الحمیدالكما عرف  

  .2لعقداللمتعاقد الأخر عند تكوین العقد البیانات اللازمة لإیجاد رضا سلیم كامل ومتنور بكافة تفصیلات هذا 

، الأسفارو هو التزام على عاتق وكالة السیاحة ، والأسفارفالالتزام بالإعلام قبل التعاقدي في عقد السیاحة  نإذ    

لومات خلاله وكالة السیاحة والأسفار بتقدیم مع تلتزم من، یكون سابقا على إبرام العقد، وحق للمستهلك السائح

                                       

  .08/03/2009 ،  الصادرة في:17،  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش،  ج رع 25/02/2009،  المؤرخ في: 09/03القانون  1 

،  2017،  03عددابادي عبد الحمید،  الالتزام بالاعلام المستھلك الالكتروني في مرحلة ما قبل التعاقد،  مجلة الجزائریة للحقوق العلوم السیاسیة،  ال 2 

  .73ص 
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ي لا یمكنه الذ، وفي الوقت المناسب وبكل شفافیة وأمانة للمستهلك السائح، جوهریة حول العقد المزمع إبرامه

  .الخاصةبوسائل  العلم بها

إن واجب الإعلام موضوع على عاتق وكالة السیاحة والأسفار لكونها شخص مهني فیفترض فیها العلم بكل    

 ،الذي یمثل الطرف الضعیف في هذه العلاقة التعاقدیة، جوانب العقد والخدمة التي تقدمها للمستهلك السائح

ا اعتبارها شخص المحترف تعرف جیدا الخدمات التي تعرضهفغیاب التوازن المعرفي والمعلوماتي بین الوكالة ب

ن ما هو ویقارن بی، وبین المستهلك غیر المؤهل في أغلب الأحیان إلى أن یحكم على هذه المنتوجات، رللغی

إلا عن طریق وجود التزام بالإعلام مبني على حسن نیة ، لا یمكن تقلیص فجوته قمعروض منها في السو 

   ي.خالصة من المهن

مما یمكنهم  ،وصول المستهلكین إلى المعلومات الكافیة عن الخدمات التي یریدونهاالتشریعات الحدیثة وتضمن 

 فتزوید المستهلك السائح بالمعلومات الكافیة یسهل علیه، الواعي المحقق لرغباتهم واحتیاجاتهم الاختیارمن 

   .1السلیم الاختیار

 ،العلاقة بین وكالة السیاحة وزبائنها تلبیة لضروریات حمایة المستهلكقد كانت فرنسا السباقة إلى تنظیم ل   

وكالة السیاحة ضرورة إعلام المستهلك قبل إبرام العقد في القانون الصادر بتاریخ:  علىحیث فرض 

   :2يبما یل، المتعلق بالشروط والنشاطات المرتبطة بتنظیم الأسفار والإقامة وبیعها 1992/07/13

  الإقامةالأداءات التي تقترحها علیهم والمتعلقة بالسفر و مضمون.   

 المقابل الذي یجب علیهم دفعه وطرق الوفاء به.   

 شرط إلغاء العقد وشروط عبور الحدود.  

  وننتقل الى التعریفات التشریعیة:

إلا أنه أشار إلیه ضمینا ، 06/99أما المشرع الجزائري وإن لم ینص صراحة على الالتزام بالإعلام في القانون    

التي جاء فیها) یقصد بعقد السیاحة والأسفار كل اتفاق  14من خلال تعریفه لعقد السیاحة والأسفار في المادة 

مبرم بین الوكیل والزبون والمتضمن وصفا لطبیعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفین خاصة فیما یتعلق 

                                       

ة،  العراق،  یاسیزینة غانم العبیدي،  سارة احمد حمد العبیدي،  عقد السیاحة الالكتروني،  مقالة منشورة بمجلة الجامعة التكریت للعلوم القانونیة والس 1 

  .230،  ص2010،  السنة 2،  م 7ع 

 la loi n 92-645 du 13/07/1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente 

de voyages ou de séjours. J.O. 14/07/1992. 
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ص في ون(، ة الأسعار المحتملة والجدول الزمني وشروط بطلان وفسخ العقدبالسعر وإجراءات التسدید ومراجع

  :والأسفار) یتعین على الوكالة السیاحة 186/10مكرر من المرسوم التنفیذي  17المادة 

 .استعمال تكنولوجیا الإعلام والاتصال لترقیة وتسویق مقصد الجزائر  

  ت صفة دوریة لبیع مختلفة المنتوجات والدوریامكتوبة ورقمیة ب، وكتیبات ودعائم أخرىنشر منشورات

  .الجزائرالسیاحیة مقصد 

  تمییز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي عن بعض المصطلحات الثاني:الفرع 

تزام بالإعلام قبل بین الال التمییزلقد ارتأینا في هذا الفرع الى تقسیمه الى أربعة اقسام: القسم الأول یتمثل في 

 ي والنصیحةالتمییز بین الالتزام بالإعلام قبل التعاقدوالقسم الثاني  والالتزام بالإعلام أثناء تنفیذ العقد التعاقدي

لتزام بالإعلام قبل بین الا التمییز، والإعلانبین الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي  ویظهر في القسم الثالث التمییز

  والالتزام بالتحذیر.التعاقد 

  :بین الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي والالتزام بالإعلام أثناء تنفیذ العقد / التمییز أولا 

إن الالتزام بالإعلام قبل إبرام العقد یجد مجاله الطبیعي في المرحلة السابقة على نشوء العقد من أجل إیجاد  

ترط وهو ما یراه جانب من الفقه اش، مستمد من حسن النیة السیاحيالمستهلك رضا حر وسلیم من العیوب لدى 

   .1الإبرامضرورة توافره في مرحلة 

م الوفاء به إلا ولا یترتب على عد، تعاقديإلا أنه لیس بالتزام ، نیةبحیث یجب أن تبرم الاتفاقات وتنفذ بحسن  

أساسه هو  ذي یجدال، قدوما یلاحظ على الالتزام بالإعلام أثناء تنفیذ الع، إذا لم ینفذ العقد، المسؤولیة التقصیریة

  .كذلك في مبدأ حسن النیة

  .یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة: «107حسب ما نصت علیه فقرة الأولى المادة  

، انونبل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للق، المتعاقد بما ورد فیه فحسب إلزامولا یقتصر العقد على  

  .بحسب طبیعة الالتزام، والعرف والعدالة

                                       

لحقوق والعلوم ادرار نسیمة،  واقع المسؤولیة المدنیة في المعاملات الالكترونیة،  مذكرة ماجستیر في القانون،  تخصص قانون مسؤولیة المھنیین،  كلیة  1 

  .21،  ص2011/2012تلمسان،  سنة السیاسیة،  جامعة ابي بكر بالقاید 
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غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام  

صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف ، یصبح مستحیلا وإن لم، التعاقدي

  ".كویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذل، المرهق إلى الحد المعقولوبعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الالتزام 

ولیة عقدیة أنه لا یرتب إلا مسؤ ، نیةیجب تنفیذ العقد وفقا لمحتواه وبحسن القانون المدني الجزائري یعني ان  

ار الناجمة لتنفیذ العقد هو تجنیب المستهلك الأضر  والمعلومات اللازمةفالهدف من التزام المهني بالإدلاء بالبیانات 

طال قد یؤدي إلى إب والإخلال به، في استخدام السلعة أو الاستفادة من الخدمة الاستمرارأو ، عن تنفیذ العقد

  .العقدیةالعقد وفسخه وانعقاد المسؤولیة 

  :التمییز بین الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي والنصیحة/ ثانیا 

تعمل لفظ النصیحة بحیث اس، كان الفقه الفرنسي في السابق یخلط بین الالتزام بالإعلام والالتزام بالنصیحةلقد  

وذلك ، حتیاجاتهلاالمعدات الأنسب  وتنبیه إلىقیام البائع بتوجیه المشتري  والنصیحة هي، للدلالة على الإعلام

أو عندما ما تكون ظروف التعامل تدعو إلى ، عندما تكون السلعة أو الخدمة محل التعامل ذات طبیعة خاصة

   .توجیها وتقدیمها

ي حیث یتدخل المدین إیجابیا ف، اعتبر جانب من الفقه أن الالتزام بالنصیحة ذو طابع إیجابي أو شخصي   

فیما ذهب آخرون إلى اعتبار الالتزام ، ویحثه على الإقدام على أمر معین أو الإحجام علیه، شؤون الدائن

  .بینما یكون الالتزام بالإعلام في كل العقود، یحة یرتبط فقط بعقود الخدماتبالنص

 ،لا أنه بالرجوع للنصوص القانونیة لحمایة المستهلك نجد أن أغلب التشریعات نصت على الالتزام بالإعلامإ   

یحة تجد أساسها في صفالن، بینما لم تنص في أغلبها على إلزام المهني بتقدیم النصیحة، طابع قانوني وجعلته ذا

ى تقدیم هو أن الأول یهدف إل، والحد الفاصل بین الالتزام بالإعلام والالتزام بتقدیم النصیحة، مبدأ حسن النیة

لى فیوجهه بذلك إ، یتناسب وحاجات المتعاقد، والثاني یهدف إلى إعطاء إعلام ملائم خیار حیادي وموضوعي

  .1المناسباتخاذ القرار 

 

 

                                       

  1  درار نسیمة، مرجع سابق، ص22.
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  :1والإعلانبین الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي  التمییز/ ثالثا

بأنه  هارویعرف الإش، ولهما نفس المدلول في اللغة العربیة، فهما وجهان لعملة واحدة، یقصد بالإعلان الإشهار 

بصورة عامة كل ما من شأنه جعل +خدمة و  یهدف إلى ترقیة بیع المنتوج أو الاتصالكل شكل من أشكال 

   .معروفا للجمهور هو النشاط الذي یستهدف تأثیر نفسي على الجمهور بقصد تحقیق أهداف تجاریةكلیهما 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02/04نص علیه المشرع الجزائري في المادة الثالثة من القانون     

باشرة إلى ترویج بیع السلع الإشهار كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر م"التي جاء فیها:  2، التجاریة

  ". المستعملة الاتصالوالخدمات مهما كان المكان أو وسائل 

والكسب  الربح والخدمات لتحقیقفالأول یهدف لترویج للسلع ، أما ما یمیز الإشهار على الالتزام بالإعلام    

ر یحمل إعلاما إلا أنه غییمكن أن ، معتمدا على جانب التأثیري والتحریضي، المادي یتم بشكل مادة إخباریة

بنشر  ،بل یعمل تكوین فكرة معینة أو دعم الثقة في نظام معین"، بینما الثاني لا یهدف إلى ذلك، موضوعي

 .موضوعیةالحقائق والمعلومات الصحیحة بصفة 

  :والالتزام بالتحذیربین الالتزام بالإعلام قبل التعاقد  / التمییز رابعا

، لمفیدةایفرض على المهني إحاطة المستهلك بصفة موضوعیة بكافة البیانات الضروریة و إن الالتزام بالإعلام  

الذي یكتنفه لفت انتباه ، 3بالتحذیربالمبیع أو الخدمة دون أي توجیه عكس الالتزام  بالانتفاعالتي تسمح له 

حذیر یقتصر ن الالتزام بالتكما أ، تجنبهاوإحاطته بكافة الوسائل التي تمكنه من ، المنتوجالمستهلك إلى مخاطر 

 .على بعض العقود فقط دون غیرها عكس بالإعلام الذي یكون في كل العقود

 

 

 

                                       

الفكر  مي،  داررضا متولي وھدان،  الخداع الإعلاني وأثره في معیار التدلیس،  دراسة مقارنة في القانون المدني وقانون حمایة المستھلك والفقھ الإسلا 1 

  .18،  مصر،  ص2007،  1والقانون للتوزیع والنشر،  ط

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  ، 2004یونیو سنة  23الموافق  1425جمادي الأولي عام  5مؤرخ في  02-04قانون رقم المادة الثالثة من   2 

  ).معدل و متمم(  التجاریة

،  ص 2008/2009ر بن یوسف بن خدةعلیان عدة،  الالتزام بالتحذیر من مخاطر الشي المبیع،  مذكرة ماجستیر في الحقوق،  التخصص جامعة الجزائ 3 

17  ،18.  
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   حق المستهلك في الإعلام الثالث:الفرع 

الصناعي و خاصة في ظل التطور العلمي ، المستهلكأن للالتزام بالإعلام أهمیة قصوى في مجال حمایة  كلا ش 

المتمیز ، لمستهلكافیعود سبب إقرار الالتزام بالإعلام في شقه قبل التعاقدي إلى طبیعة العقد الذي یبرمه ، الهائلین

  .1بانعدام التوازن العقدي بین طرفیه

باللجوء إلى  حتى، ذلكولا یتوانى في الوصول إلى ، مصالحهفالمهني یسعى لإبرام العقد وفق ما یحقق ویخدم  

   أخلاقیة؟نطوي على مغالطات وممارسات لا استعمال الأسالیب التي ت

من الفقه أن حمایة الطرف الضعیف في العقد لیس هدفا لفلسفة النظریة العامة للالتزامات في  یرى جانب     

النیة في ن وحسمما یبرر عدم التناغم بین فكرة حمایة المستهلك ومنطق النظریة فمبدأ الثقة العقدیة ، حد ذاته

تى به إلا أن جزاء الذي أ، بالإعلاموإن أصبح یلقي على عاتق المتعاقد القوي قبل إبرام العقود التزاما ، العقود

 حتى ولو یتوهم البعض أن النصوص القانونیة الخاصة بنظریة عیوب، المستهلكیبقى محدود وغیر كافي لحمایة 

م جدید في وهو لیس بحاجة للالتزا، مستهلكالتراضي ونظریة الضمان یكفلان توفیر الحمایة اللازمة للمتعاقد ال

یمكنه إبطاله للغلط و كذا الحال إذا دلس ، مجال التعاملات التعاقدیة على أساس أن العقد الذي وقعه بالخطأ

  .2علیه معلومات هامة

 ،غیر أن الواقع یوضح عدم فعالیة هذه الآلیات في توفیر مناخ ملائم لتأكید صحة إرادة المستهلك المتعاقد 

  .وغایته المرجوة من العقد

تقرار والزام الأفراد بمراعاته واحترامه یمكن أن یساهم في اس، فالالتزام بالإعلام قبل إبرام العقد یلعب دورا وقائیا 

وتقدیم  ،ویحفظها من عوامل الإبطال إذ لا یتصور مع القیام بهذا الواجب، المراكز القانونیة إذا تم ابرام العقد

ات الجوهریة التي یجهلها الطرف الأخر جهلا مشروعا أن یقع هذا الأخیر في غلط تلقائي أو كافة المعلوم

عاقد ( یعتبر سكوت المت إذ، و بذلك یساهم في تكملة عیوب الإرادة خاصة في حالة الكتمان التدلیسي، مدفوع

ن المتعاقد الآخر سوف لا و علمه أ، المهني) عن الإعلام بالمعلومات الجوهریة عمدا مع علمه بهذه البیانات

وبذلك یؤدي إلى توخي عیوب الرضا لا سیما ، مما قد یؤدي إلى إبطال العقد، یقدم على التعاقد إذا علم بها

  . الغلط و التدلیس

                                       

سط،  الأردن،  لأوفلاح فھد العجمي،  الحمایة المدنیة للمستھلك في العقد الالكتروني،  مذكرة ماجستیر في القانون الخاص،  كلیة الحقوق،  جامعة الشرق ا 1 

  .59،  ص2011

امعة ج ،  كلیة القانون، ة على التعاقد (دراسة مقارنة) مذكرة ماجستیر في القانونالتنظیم القانوني للمرحلة السابقعروبة شافي عرط المعموري،   2 

  . 122،  ص 2004بابل،  العراق،  
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كما أن إقرار هذا الالتزام یزیل كثیرا من أعباء الإثبات التي توجبها الوسائل التقلیدیة لحمایة التراضي على عاتق  

الذي ، وقالسإحاطة المستهلك بالمعلومات الكافیة عاملا من عوامل شفافیة  ویشكل كذلك، المتعاقدك المستهل

مما یزید في ، عراوسالمنتوجات صنفا  واقتناء الأفضلویدفع المستهلك لاختیار ، المنافسةینعكس إیجابیا على 

 .سرعة التقدم الاقتصادي للدول

میته أو ما یصطلح بعض الفقه بتس، العقود المبینة على حسن النیة منوالأسفار باعتبار أن عقد السیاحة    

 لة السیاحیةوالرحالعقد  ودقیقة حولفالالتزام بالإعلام یؤدي إلى إعطاء معلومات أكیدة ، العقود منتهى حسن النیة

ا وكالات السیاحة قوم بهالتي ت، ما یمنع تضلیل المستهلك السائح بالدعایة الكبرى المبالغ فیها . 1المزمع القیام بها

  .عن خدماتها السیاحیة والأسفار للترویج

ذا تعلق خاصة إ، كونها غیر متاحة و متیسرة له، فجهل المستهلك السائح بهذه المعلومات هو جهل مشروع   

 فالوكالات تعتبر الملمة الوحیدة بها كما أن عقد السیاحة و الأسفار هو عقد یتم، الأمر برحلات خارج الوطن

وجب مما ی، بین مهني مختص ( وكالة السیاحة والسفر) و طرف ضعیف غیر مختص ( المستهلك السائح )

من أجل تحقیق نوع من المساواة وتخفیف من ، على الطرف المختص أن یقدم كافة المعلومات المتوفرة لدیه

الطریقة التي و ، ات المقدمة لهاللاتوازن العقدي وحتى یكون بإمكان المستهلك تكوین فكرة جیدة عن طبیعة الخدم

  .2سیتم بها تنفیذ التزامات الوكالة السیاحیة

  بالإعلام للالتزامالنظام القانوني  المطلب الثاني: 

ثم ، الثاني) فرع(التحدیده ثم سنتناول ، الأولفرع وفي هذا المطلب سنحاول التعرف على أساس الالتزام في ال

  الثالث). الفرع( كیفیة تنفیذه في عقد السیاحة والسفر

  قانونیا وفقهیا وقضائیاالفرع الأول: أساس الالتزام بالإعلام 

  سلامة العقود والتوازن العقدي أولا:

الذي لا  ،المستهلكدورا هاما في حمایة رضا والمعلومات  وإمداده بالبیاناتیلعب الالتزام بإعلام المستهلك  

 .الوصول إلیهایتمكن بسبب مركزه العقدي المتمیز بالضعف من 

                                       

  .25صأبو بكر مھم،  مرجع سابق،   1 

  .27مرجع نفسھ،  ص  2 
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ا للتفوق نظر ، العلمإن وجود هذا الالتزام هام وضروري لسلامة العقود في ظل عدم المساواة بین المتعاقدین في 

فالبائع أو مزود الخدمة الذي یعرض بضائعه أو خدماته ، الذي یحظى به أحد المتعاقدین إزاء الطرف الآخر

بینما ، لخدمةانتیجة معرفته بخصائص المبیع أو ، العقدفاصیل غالبا ما یتمیز بعلمه بكافة ت، كانتبأي وسیلة 

  .1المعلوماتلكافة هذه  المستهلك)یفتقر الطرف الآخر (

علقة والمتعلى المعلومات الضروریة  للاطلاعإذا كان أحد المتعاقدین في مركز لا یؤهله ، العقودفلسلامة  

من أجل خلق نوع من التوازن في المعلومات بینهما ، كان على المتعاقد الآخر إخباره بذلك، العقد بموضوع

  .بخصوص العقد المزمع إبرامه

 ،نظرا للتقدم العلمي والتكنولوجي والظهور المنتوجات المستحدثة، إن عدم التوازن العقدي یزداد یوما بعد یوم 

دیه لم تكن لالتي یمكن أن تحدث أضرارا للمستهلك في حال ، أو خدمات متشعبة وخطرة كانتسلعا معقدة 

 لأهمیة وجود الالتزام ازدیادعن هذا من  ینتجوما ، المعلومات اللازمة عن خصائصها أو عن كیفیة استخدامها

ود إلا أن الكثیر یرى بأنه لا یمكننا اعتبار مبدأ سلامة العق، بالإعلام لتحقیق مبدأ سلامة العقود والتوازن العقدي

  .2إنما هو مبرر لظهور هذا الالتزام، لاممصدرا للالتزام بالإع والتوازن العقدي

أن الالتزام بالإعلام من أهم الضمانات القانونیة لتحقیق المساواة في العلم بجوانب العقد  كما یرى البعض الآخر 

  .بین طرفي العلاقة التعاقدیة

  نظریة عیوب الرضا ثانیا: 

الالتزام بالإعلام على نظریة عیوب الرضا لا سیما الغلط والتدلیس حسب  اء الفرنسیینالفقهیؤسس بعض  

ودلالة ، المدني القانون 81و 86من قانون المدني الفرنسي والتي تقابلهما المادتین  11/16، 11/10المادتین 

للضرر  اذلك أنه لا یكفي النظر إلى المتعاقد ذي الإرادة المعیبة فحسب لتخویله الحق في طلب الإبطال رفع

  .      ومدى تأثیر ذلك على تعیب الإرادةالآخر بل یجب النظر إلى سلوك الطرف ، عنه

ومادام أن  ،فالمطلوب منه أن یعلم المتعاقد معه بالبیانات والمعلومات التي تمكنه من التعاقد على بصیرة

مكن اعتبار فإنه ی، ن كالتدلیسالتشریعات الحدیثة اعتبرت مجرد السكوت أو كتمان المعلومات من أحد المتعاقدی

نظریة عیوب الرضا أساسا للالتزام بتقدیم المعلومات قبل التعاقد إن اعتبار الكثیر من الفقهاء بأن نظریة عیوب 

                                       

ة رسالة ماجستیر في القانون كلیة الدراسات العلیا،  الجامع ، الحمایة المدنیة للمستھلك في العقد الالكتروني (دراسة مقارنة)مسعود سلیمان بن لخضر،   1 

  .46،  ص2007الأردنیة،  

  .47ص ، المرجع نفسھ 2 
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وهي  ،لكونهما یهدفان إلى نفس النتیجة، الرضا هي أساس الالتزام بالإعلام مرده إلى التقارب الشدید بینهما

كما أن الإخلال بالالتزام بالإعلام یتمخض عنه عیب في إرادة الطرف ، للمستهلك حمایة الإرادة التعاقدیة

  .1فالضعی

باعتبار أن نظریة عیوب الرضا تطبق في حالة وقوع أحد المتعاقدین في ، قویةوجهت لهذا الرأي انتقادات   

، یعلمه أو كان بإمكانه أن، بهتسبب فیه المتعاقد الآخر أو علم ، تدلیسغبن فاحش ناتج عن إكراه أو غلط أو 

نشأ قبل إبرام العقد ی، التعاقديإلا بعد نشوء العقد في حین الالتزام بالإعلام قبل ، العیبأن یتمسك بهذا  ولا یمكنه

  انعقاده. وینقضي بمجرد

و تام  یمكن أن یظهر بوضوح، كما یعتبر جانب من ناقدي الرأي السالف الذكر الالتزام بالإعلام التزام مستقل 

سواء كجزاء  ،فمنح تعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة، بصفة مباشرة خاصة في مسألة جزاء الإخلال به

باستقلالیة  ترافالاعیتضمن بالضرورة ، أو كجزاء مستقل بدلا من إبطال العقد للتدلیس، مكمل لإبطال العقد للغلط

، علام)وهو الإخلال بالتزام قانوني سابق ( الالتزام بالإ ،فالمسؤولیة التقصیریة تقوم على الخطأ، الالتزام بالإعلام

ضرر قد یؤدي إلى إلحاق ال، فسكوت أحد المتعاقدین عن التصریح بواقعة أو بوضع معین أثناء تكوین العقد

بغض النظر عن توفر عیوب الرضا شرط الغلط أو ، مما یوجب علیه إصلاح هذا الضرر، بالمتعاقد الآخر

  .2وفرهاالتدلیس أو عدم ت

  الالتزام بالضمان ثالثا:

، الاستحقاقلا یقتصر على العیوب الخفیة و ، الواسعلقد اعتبر بعض الفقه أن الالتزام بالضمان القانوني بمعناه  

علام الذي ومنها الالتزام بالإ، صحیحاالتي من شأنها تنفیذ العقد تنفیذا ، الالتزاماتوإنما یتسع لیشمل جمیع 

   .فصلهما عن بعضهما ومن الخطأ، بالضمانیعتبر جزء لا یتجزأ من الالتزام 

ضرورة تطبیق قواعد ضمان العیوب الخفیة على الأضرار الناتجة عن المبیع عملا بالمادة  الاتجاه ویرى هذا

وذلك بإلزام البائع بتعویض المشتري ، يق م ج في ضمان العیب الخف 379المادة  والتي تقابلها، ق م ف 1645

                                       
1 Calais Auloy. L’influence du droit de la consommatio sur le droit civil des contrats. Paris.1994 op.cit.p 2012. 

N309. 

ة كلی نور الھدى مرزوق،  التراضي في العقود الالكترونیة،  مذكرة ماجستیر،  في إطار المدرسة دكتوراه (ق أ ع س)،  فرع المسؤولیة المھنیة،  2  

  .55-54،  ص08/05/2012الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة مولود معمري تیزي وزو
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لضمان فیكون الالتزام بالإعلام بذلك امتدادا لفكرة ا، عن الأضرار التي تلحقه لعدم إحاطته علما بما یمكنه تجنبه

  .1حیث نجد أول خطوات تنفیذ الالتزام بالضمان قیام الضامن أي البائع بإعلام المشتري بحقیقة المبیع، القانوني

لتزام الا، فمن حیث النشأة، اعتبار الالتزام بالإعلام هو امتداد للالتزام بالضمان انتقدت من عدة جوانبإن  

حیث طبیعة  أما من، فحین الالتزام بالإعلام ولد على ید القضاء، بالضمان یجد مصدره في النصوص التشریعیة

ومن حیث قوة كل  ،لام قبل التعاقدي فلیس عقدیابینما الالتزام بالإع، فالالتزام بالضمان یعتبر ذو طبیعة عقدیة

ایة حسب رأي لتزام ببذل عنابالإعلام فإنه  الالتزامأما ، بالضمان هو التزام بتحقیق نتیجة فالالتزام، واحد من هما

 .ویعتبر أكثر اتساعا بالنسبة للالتزام بالضمان، الراجح من الفقه

 مبدأ حسن النیة رابعا: 

ات لهذا فإن الحالة التي تكون علیها النیة هي التي تعطي للتصرف، النیة هي المظهر المتحرك أو المتغیر للإرادة 

، لقانونیةا وتعطلت أثارهساء التصرف  وإذا ساءت، فإذا حسنت حسن التصرف، الإرادیة الوصف المناسب لها

ا هو علیه بعكس م، رام العقود بحسن نیةصحیح أنه لا یوجد في القانون المدني نص صریح یقضي بوجوب إب

من القانون  1135والمادة  1/1134قم المقابلة للمادتین  107في مرحلة التنفیذ المنصوص علیه في المادة 

  الفرنسي.المدني 

إلا أن جانب من الفقه المعاصر یرى أن مبدأ حسن النیة لا یقتصر على مرحلة التنفیذ بل یمتد لیشمل مرحلة     

اصطلح على تسمیته بمبدأ حسن النیة التعاقدي فهذا المبدأ یوجب مراعاة الأمانة والنزاهة  وهو ما، التعاقدل ما قب

المعلومات و بما یحقق الثقة العقدیة بینهما فعلى البائع عند إبرام العقد الإدلاء بكافة المواصفات ، المتعاقدینبین 

، بإخلاصفعلیه أن یتصرف مع المتعاقد معه ، 2النیة لها یتنافى مع حسن وأي كتمان، البیععن  الضروریة

أصبح و ، أخلاقیةإن مبدأ حسن النیة الذي كان یعتبر قاعدة  والنزاهة؟ممتنعا على أي عمل یخالف هذه الأمانة 

ود نص یلزم إلا أن وج، العقدیةیعتبر من المبادئ التي استندت إلیها التشریعات لأخلقه العلاقة ، قانونیة قاعدة

أ یغنینا عن تفسیر أساس الإعلام على مبد، العقدالمتعاقدین بإعلام المتعاقد الآخر بكافة المعلومات حول أحد 

متد من الذي ی، النیةفیجب تأسیسه على مبدأ حسن ، المتعاقدأما في حالة عدم وجود النص یلزم ، النیةحسن 

 .مرحلة تكوین العقد إلى تنفیذه

                                       

في المواد المدنیة،  مذكرة ماجستیر،  فرع عقود ومسؤولیة،  كلیة الحقوق،  جامعة ابي بكر بلقاید  فاطمة الزھراء زیتوني،  دور القاضي في تنفیذ العقد 1 

  .148و 147،  ص 2008/2009تلمسان،  

  .296،  ص 2001علي فیلالي،  الالتزامات،  النظریة العامة للعقد،  موفم للنشر،   2 
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  تشریعات حمایة المستهلك خامسا:

ین بل شرعت نظم و قوان، لم یعد حالیا المستهلك محمیا من خلال القواعد و المبادئ القانونیة العامة فحسب 

 ،كما أن أساس حق المستهلك في الإعلام لم یبقى مقصورا على الاجتهادات الفقیه والقضائیة، خاصة بحمایته

فقد ، ما دقیقاو تنظمه تنظی ، قلیمیة صراحةبل أصبحت تنص علیه المواثیق الدولیة و التشریعات الوطنیة و الإ

أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة حق المستهلك في توفیر له المعلومات والبیانات الصحیحة الكافیة عن 

حیث نص على حق ، وهو المنحى الذي أخذه المشرع الجزائري248/39قرارها رقم: من خلال ، 1المنتجات

المتعلق بحمایة ، 03/09من القانون  18و  17على المهني في نص المادة و فرضه ، المستهلك في الإعلام

ونظمه و ، المتضمن للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02/04وكذا في القانون ، المستهلك وقمع الغش

 و بذلك، الذي یحدد شروط و كیفیات إعلام المستهلك، 378/13نص علي كیفیة أدائه في المرسوم التنظیمي 

  .تحول أساس الالتزام بالإعلام من اجتهادي یستنتج من مبادئ أخرى إلى الالتزام مفروض بقوة القانون

   الالتزام بالإعلامتحدید مضمون لفرع الثاني: ا

  مضمون الالتزام بالإعلام :أولا

حیث یرى  ،المهنيیقصد بمضمون الالتزام بالإعلام نوع البیانات والمعلومات الواجب تقدیمها من طرف المدین 

  .1993بعض الفقه القانوني أن حق المستهلك في الإعلام حسب القانون الفرنسي الصادر في 

  : 2یجب أن یتضمن ثلاث نقاط أساسیة هي

التبصیر والتوضیح بالخصائص الممیزة للسلع أو الخدمات المفروضة باعتبارها الباعث الرئیسي لدى المستهلك  -

  .یقع المستهلك ضحیة وفي إطارها، على التعاقد

  .التبصیر والتوضیح بثمن السلع و الخدمات - 

 لاتفاقاالتبصیر و التوضیح ببعض البیانات الإلزامیة منها التزام البائع بضمان العیوب الخفیة و عدم جواز  - 

 .في إخفائها جالذي لا یعلم بحقیقة العیوب الخفیة التي اجتهد المنت، على الإعفاء من هذا الشرط حمایة للمستهلك

للغش والتقلید فیما ینص المشرع الجزائري في الفصل الخامس المعنون ب ـإلزامیة إعلام المستهلك من قانون حمایة 

على ضرورة قیام المتدخل بإعلام المستهلك بكل المعلومات  18و 17في مواده  03/09المستهلك وقمع الغش 

                                       

  .36،  ص 2014د. خالد ممدوح إبراھیم،  حمایة المستھلك في معاملات الالكتروني،  الدار الجامعیة دون طبعة مصر،  1 

عبر الانترنت (دراسة مقارنة)،  مذكرة ماجیستیر في اطار مدرسة الدكتوراه ق أ ع س،  فرع المسلیة  كنصیر خلوي عنان،  الحمایة القانونیة للمستھل 2 

  .18،  ص 25/09/2013  ، یة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة مولود معمري تیزي وزوالمھنیة،  كل
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كما ، ناسبةمبواسطة الوسم أو وضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى ، للاستهلاكالمتعلقة بالمنتوج الذي یضعه 

رى وكل معلومة أخ، المنتوجیجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط ضمان 

  .للتنظیمتاركا مسألة تنظیم ذلك ، العربیةمنصوص علیها باللغة 

المستهلك المنصوص علیها في قانون حمایة  وكیفیات إعلامط لیحدد شرو  378/13وجاء المرسوم التنفیذي رقم  

یتم إعلام المستهلك عن طریق الوسم أو ان حیث تنص المادة الرابعة منه على ، 03/09المستهلك وقمع الغش 

ائص و یجب أن یقدم الخص، عند وضع المنتوج للاستهلاك وضع العلامة أو الإعلان أو بأي وسیلة أخرى مناسبة

ق تقنیات و المتعلقة بالبیع الذي یتم عن طری، فیما نجد الفقرة الثانیة من المادة الخامسة منه، للمنتوج )الأساسیة 

 المتعلقة باستثناء تلك، الاتصال عن بعد تنص: ( تقدم البیانات الإجباریة المنصوص علیها في هذا المرسوم

 وحومحددة بوضل بأیة طریقة أخرى مناسبة دعامة البیع عن بعد أو ترس وتظهر علىقبل إتمام الشراء  .....

  ).من طرف المتدخل

ومن  وتنور بصیرته في عقود الخدمات، للمستهلكیتحقق الإعلام الصحیح  إنه حتىمن خلال هذا یمكن القول  

   :یلي والبیانات ماأن تشمل المعلومات  والأسفار یجببینها عقد السیاحة 

یؤدي بیان شخصیة المتدخل إلى توفیر عنصر الأمان عند التعاقد لدى  :(المهني)تحدید شخصیة المتدخل / 1

 بالاسملمه أن یع، ودون لبسوتدخل في إطار المعلومات التي تبین شخصیة المهني بصفة واضحة ، المستهلك

   .فیجب إعلام المستهلك، بها والمعلومات الخاصةأو عنوان الشركة 

  .في التنفیذ الشخصي للعقد من طرف المهني -

وأما إذا تعلق الأمر بشخص ، باسم مقدم الخدمة ومعلوماته الخاصة وعنوانه في حالة كونه شخص طبیعي -

في حالة تنفیذ العقد عن طریق استعانة بأشخاص آخرین فیعلم باسم  بینما، معنوي فیعلم باسم شركة ومقرها

  .الخدمةوعنوان المؤسسة المسؤولة عن 

رقم قیده في السجل التجاري أو في سجل ، اجب تقدیمها عن هویة المتدخلكما یدخل ضمن المعلومات الو    

نسبة واسم وعنوان السلطة التي سلمت رخصة بال، الصناعة التقلیدیة والحرف ورقم وتاریخ ترخیص له بالنشاط

 .1المقننةللنشاطات 

                                       

  المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة باعلام المستھلك. 09/11/2013المؤرخ في:  13/378من المرسوم التنفیذي رقم:  55و 54انظر المادة  1 
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تعاقد فیه مع ت، تجاري مقننو تمارس نشاط ، وباعتبار وكالات السیاحة و الأسفار تعتبر تاجرا في نظر القانون

فهي تخضع للأحكام السالفة من جهة و تسري علیها من جهة أخرى الأحكام العامة ، المحترفین و المستهلكین

و بالشهرة و أ، و الذي تعتبر من شروط الأساسیة فیه أن تكون أطرافه معروفة الهویة بالأسماء والألقاب، للعقد

علم من أن ت، السیاحة و الأسفار سواء كان تعاقدها لحسابها أو لحساب غیرهالذا على وكالة ، الأسماء التجاریة

لتي أو بهویة وكالة ا، إذا كانت فرعا لها، إن كان عقد لحسابها أو لحساب الوكالة الأم ، تتعاقد معه بهویتها

   .نتمارس تعاقد نیابة عنها في إطار القانو 

ه یكتسب عن طریقهما الزبائن نتیجة جودة الخدمات التي ب والسمعة الخاصةفلكل متدخل علامته التجاریة 

داء رغبته في فإب، عرضت علیه خدماتها متى ورضا المستهلككما أن للعلامة التجاریة تأثیر على قرار ، یقدمها

  والجودة.برغم من أنه لا یمكن الربط بین العلامة ، التعاقد یكون نتیجة لما تتمیز به من جودة

اه یجب تبصیر واعلام المستهلك بها حتى یتحقق رض والمعطیات التيتبر من أهم البیانات هذه المعلومات تع 

أن یقوم  تطیعوحتى یس، السمعةفالمستهلك یهمه معرفة شخصیة من یتعاقد معه حتى یطمئن بأنه حسن ، الكامل

  .بتقدیم شكوى في حالة إخلال المهني بالتزاماته اتجاهه

  :وشروط العقدالمقدمة  الخدمةوخصوصیة بیان مواصفات / 2

نتج عنه وقد ی، یمكن أن یكون تقدیما معیبا، إن تقدیم خدمة من طرف وكالة السیاحة و الأسفار بوصفها مهني 

، 1لذا علیها أن تعلم المستهلك عن كل الخصائص والصفات هذه الخدمة و عن المخاطر التي قد تنتج عنها، خط

وجب على الوكالة یت، یشكل خطرا محدقا بالمستهلك السائح الاستقرارفیها  فتنظیم رحلة سیاحیة إلى بلدان یقل

سیلة المستعملة و نوع الو ، كما یتوجب علیها كذلك إعلامه بدرجة الفندق الذي سوف یقیم فیه، السیاحیة إعلامه به

لإدلاء و والأسفار القیام بافالالتزام بالإعلام یتطلب من وكالة السیاحة ، و الأماكن المبرمج زیارتها، في النقل

ال سواء تم الإعلان عنها بالوسائل التقلیدیة أو بوسائل الاتص، توضیح كل المعلومات المتعلقة بالخدمة محل العقد

ن إعطاء لأن الهدف م، شرط أن تكون هذه المعلومات ضروریة ومفیدة للانتفاع بالخدمة المتعاقد علیها، عن بعد

وكل  ،الفرصة أمام المستعمل لمحل العقد بأن یكون استعماله له موافقا مع مقصدهالمعلومات یكمن في إتاحة 

   .ذلك ضمن شروط واضحة تستبعد أي فشل أو ضرر

                                       

،  ص 2008/2009،  1أطروحة دكتوراه دولة في القانون الخاص،  كلیة الحقوق،  جامعة الجزائر ذھبیة حامق،  الالتزام العام بالاعلام في العقود،   1 

243.  
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غالبا ما نجد أن هم المهني وكالة السیاحة والأسفار ، روالأسعاأما بخصوص الإعلام بشروط البیع         

أنه قد یلجأ  كما، التعاقد والتسعیر معلومات الكافیة حول شروطدون أن یقوم بتقدیم ال، الأول هو تحقیق الربح

مایة لذا أكد المشرع على هذه الشروط ح، إلى طرق تخلق الثقة في نفس المتعاقد و تدفعه إلى عدم المطالبة بها

ة الذي یحدد القواعد التي تحكم نشاط وكال، 06/99من القانون  14وهو ما جاء في نص المادة ، منه للمستهلك

یقصد بعقد السیاحة والأسفار كل اتفاق مبرم بین الوكیل والزبون والمتضمن وصفا لطبیعة  "السیاحة والأسفار 

الخدمات المقدمة و حقوق والتزامات الطرفین خاصة فیما یتعلق بالسعر وإجراءات التسدید و مراجعة الأسعار 

السیاحة و الأسفار یجب أن تذكر فیه طبیعة فعقد ، "المحتملة والجدول الزمني و شروط بطلان و فسخ العقد

كما نجد  ،و حقوق والتزامات كل طرف فیه بالتدقیق، ا وكالة السیاحة والأسفار وسعرها الخدمة التي سوف تقدمه

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین المحترف و المستهلكین  306/06المادة الرابعة من المرسوم 

الملائمة  إعلام المستهلكین بكل الوسائل الاقتصاديتعسفیة تنص : ( یتعین على العون  والبنود التي تعتبر

ومنحهم المدة الكافیة لفحص العقد و إبرامه  ، بالشروط العامة و الخاصة للبیع السلع و / أو تأدیة الخدمات

على الممارسات التجاریة المتضمن القواعد المطبقة ، 02/04بینما نصت المادة الرابعة من القانون ، 1.....)

  . 2)على: ( یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار و تعریفات السلع والخدمات و بشروط البیع

المحدد للشروط والكیفیات  2013/11/09المؤرخ في  378/13 رقم:من المرسوم التنفیذي  55وقد أكدت المادة 

وسائل  أنه یجب على المتدخل أن یعلم المستهلك بكل علىیرة في فقراتها الستة الأخ، المستهلكالمتعلقة بإعلام 

  :3التالیةالملائمة حسب طبیعة الخدمة بالمعلومات 

 تكالیف النقل والتسلیم والتركیب.   

 كیفیات التنفیذ والدفع.  

 مدة صلاحیة العرض والسعر.  

  للخدمةالمدة الدنیا للعقد المقترح عندما یتضمن تزویدا مستمرا أو دوریا.   

 بنود المتعلقة بالضمانال.   

 شروط الفسخ.  

                                       

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین المحترف والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة،  ج ر  10/09/2006بتاریخ:  306/ 06المرسوم رقم  1 

  .11/09/2009،  المؤرخة في: 56ع 

  

،  المؤرخة ب 58المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة باعلام المستھلك،  ج ر ع  09/11/2013المؤرخ في:  13/378المرسوم التنفیذي رقم:  3 

18/11/2013.  
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نجد المدونة العالمیة لآداب السیاحة تنص على أنه ینبغي للمشتغلین ، و في مجال التنظیمات العالمیة للسیاحة 

أن یبذلوا ما في وسعهم للمساهمة في إشباع الرغبات الثقافیة والروحیة لدى ، توقف الأمر علیهم اطالمبالسیاحة 

یلتزم المشتغلون بالسیاحة بتوفیر معلومات موضوعیة وصادقة للسائحین عن الأماكن التي وأن ، السائحین

 كما ینبغي لهم التأكد من أن شروط التعاقد المقترحة على، وعن ظروف سفرهم واستقبالهم وإقامتهم، یقصدونها

تعویض بتقدیمها وبالفیما یتعلق بطبیعة الأسعار وجودة الخدمات التي یلتزمون ، عملائهم مفهومة و واضحة

 .1المالي الذي یدفعونه حالة الإخلال بالتعاقد من جانبهم

یلتزم ف، ویظهر من النصوص السالفة الذكر أن المشرع یكرس التزاما بالإعلام قبل التعاقدي من عدة نواحي

السلع  البیع و التي تتعلق بخصائص المهني بإعلام المستهلك بكل عنصر من العناصر التي تعتبر من شروط

كما یؤكد على الإعلام بالأسعار الذي یلعب دورا كبیرا في توجیه رغبة ، وغیرها من شروط التعاقد، والخدمات

، ر رضاهمما یؤدي إلى تبصی، بحیث یسمح له بمقارنة بین أسعار مختلف للخدمات المطروحة علیه، المستهلك

، عهاو یشترط في الأسعار التي یلتزم المستهلك بدف، و یحقق له الحریة في اتخاذ القرار بإبرام العقد من عدمه

 ،كما یجب على المهني أن یعلم المستهلك بحدود مسؤولیته التعاقدیة، بأن تكون مطابقة للأسعار معلن عنها

 .2الاستهلاكیةخاصة في حالة الإخلال التي قد تصدر من أحد أطراف العلاقة التعاقدیة 

حة والأسفار ملزمة بتزوید المستهلك السائح بكافة المعلومات اللازمة وعلى ضوء ما سبق فإن وكالات السیا 

، افعلیها أن تعلمه ببرنامج الرحلة من حیث الأماكن المراد زیارته، والضروریة من أجل تبصیره عند إبرامه للعقد

ختار مكان ن تلكونها هي م، و الفنادق التي سیتم الإقامة فیها ودرجتها و جمیع الخدمات التي یتضمنها العقد

بل تصل إلى أن تفرض علیه موعد الانطلاق والعودة من الرحلة ، وسلیة النقل في أغلب الأحیانو   الإقامة

بین أجرة و ت، السیاحیة كما یجب علیها كذلك أن تنبهه إلى الوثائق والأوراق اللازمة من أجل السفر و التنقل

  .الرحلة السیاحیة و كیفیة دفعها

للقضاء في القرن المعاصر وأن فصل في قضایا التي ثارت بین المستهلك السائح ووكالات ولقد سبق       

حول المعلومات التي تقدمها له قبل إبرام العقد حیث حكم القضاء الفرنسي بمسؤولیة وكالات ، السیاحة والأسفار

امها من طرفها بالتز  واعتبر ذلك إخلالا، نتیجة تقدیمها معلومات غیر صحیحة للسیاح، السیاحة والأسفار

حیث أنه في إحدى الرحلات المنظمة أعلنت وكالة السیاحة ، وضرورة تقدیم معلومات صحیحة ودقیقة، بالإعلام

                                       

لصادر عن الجمعیة العامة ،  التي تم اعتمادھا بموجب قرار ا13المادة السادسة من مدونة العالمیة لاداب السیاحة،  المنظمة العالمیة للسیاحة،  ص  1 

  .01/10/1999للمنظمة المنعقدة في سانتیاغو،  تشیلي،  بتاریخ 

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین المحترف  10/09/2006،  المؤرخ بتاریخ: 06/306للمزید طالع نص المادة الثالثة من المرسوم  2 

  والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة.
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لكن تبین فیما بعد أن ، یصلها بالشاطئ طریق خاص لا یخترقه أي طریق أخر للسیاح بأن القریة السیاحیة

 وكان نتیجة ذلك إصابة أحد الأطفال المشاركین في، اراتالطریق كانت تخترقه سكة حدیدیة و طریق أخر للسی

یاحة نتیجة تقدیم وكالات الس، فطالب أهله بالتعویض، أثناء عبوره من ذلك الطریق، الرحلة مع أهله بحادث

 .1فحكمت المحكمة لصالحهم، لمعلومات مضللة وغیر صحیحة

لأن  ،وضة جوهر فكرة الالتزام بالإعلامویعتبر الحق بالإعلام والتبصیر بخصائص وصفات الخدمة المعر  

خصائص الخدمة قد تكون الباعث الرئیسي لدى المستهلك على التعاقد وفي إطارها یقع المستهلك ضحیة الغش 

 .والتقلید

 / أوصاف الالتزام بالإعلام ثانیا 

 :2ةالتالییجب أن یشتمل الالتزام بالإعلام في عقد السیاحة والأسفار كغیره من العقود على الأوصاف  

  وكافیا:أن یكون الإعلام كاملا  )1 

د السیاحة ویكون الإعلام في عق، أي یشمل كل البیانات الضروریة لتمكین المستهلك اتخاذ قراره عن علم ودرایة 

شامل  وبتحدید، ووصف كلیا لطبیعة الخدمات المقدمة، التعرض إلى كل جوانبهوالأسفار كاملا وكافیا من ب

  .السائحلحقوق والتزامات المستهلك 

  أن یكون دقیقا وصادقا:) 2 

جب أن یتوفر فیها إنما ی، كاملة وكافیة والأسفارفلا یكفي أن تكون البیانات التي تلتزم بتقدیمها وكالة السیاحة  

بط فالدقة تكون مثلا بتحدید وض، الحفاظ على سلامة المستهلك السائح وحقوقه المادیةمن أجل ، الدقة والصدق

ق والصدق یتم بتحدید التاریخ الحقیقي لانطلا، سعر الخدمات بصفة مفردة أو إجمالیة وأي مراجعة محتملة فیها

 .فسخهوكذا بیان شروط بطلان العقد وأسباب ، الرحلة السیاحیة

  ظاهرا سهلا للقراءة:أن یكون الإعلام ) 3

على  الاطلاعمجرد وهذا ب، التي یحصل علیها والامتیازاتبحیث یمكن للمستهلك السائح معرفة حقوقه والتزاماته  

أو من خلال مشاهدته للوسائط الإعلامیة لهذه ، عقد السیاحة والأسفار المحرر مسبقا من طرف وكالة السیاحة

                                       

  .162و 161ص 2011ان سلیمان الیاس الخالتي،  عقد الرحلة السیاحیة،  دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات،  مصر،  سم 1 

  .269و 254حامق ذھبیة،  مرجع سابق،  ص 2 
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 ،خالیة من المصطلحات المعقدة، یجب أن تكون مفهومة وبسیطة فالمعلومات المقدمة، الخدمات السیاحیة

   .1ولسهولة قراءتها یجب أن تكون مكتوبة بصفة مرئیة وواضحة

  أن یكون مكتوبا باللغة العربیة أساسا وبلغة أخرى إذا أمكن:) 4

  یجب أن یكون أساسا ، فالإعلام بكل المعلومات الضروریة المتعلقة بعقد السیاحة والأسفار 

   .العربیة مكتوبا باللغة الوطنیة

   .عكس بعض الممارسات الحالیة -

ا لما وفق، وواضحة ومقروءة، مع إمكانیة إضافة لغة أو عدة لغات أخرى وأن تكون الكتابة غیر قابلة للمحو -

  .2المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03/09نص علیه المشرع الجزائري في القانون 

  لتزام بالإعلامطبیعة الا  ثالثا: 

الالتزام بالإعلام هو التزام بعمل یقوم به المهني اتجاه المستهلك من أجل إفادته بالمعلومات المتعلقة بالسلعة أو  

ولتحدید طبیعة هذا الالتزام في المرحلة السابقة على إبرام عقد السیاحة ، حتى یكون على بینة من أمره، الخدمة

ك السائح وحصول المستهل، ذلك البحث عن مدى اعتبار هذا الالتزام التزاما بتحقیق نتیجة یقتضي، والأسفار

صل ولو لم یح حتى، على رضا غیر معیب أم أنه مجرد التزام ببذل عنایة في إعطاء معلومات معقولة وملائمة

 .3لدیهرضا سلیم 

  : الالتزام بالإعلام هو التزام ببذل عنایة 1

 ،ه بأن یبذل ما في وسعه من الوسائل للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الهدف المنشودیلتزم المهني بموجب 

یتمكن من  حتى، الذي یتمثل في إیصال كل المعلومات والبیانات الضروریة حول العقد و محله للمتعاقد الآخر

و یتحدد  ،عن تخلفها و لا مسؤولا، دون أن یكون ملزما بتحقیق النتیجة ( الهدف ) ، التعاقد على بینة من أمره

لى فیقع ع، و مدى علم و خبرة المستهلك من ناحیة أخرى، وجود الإعلام و نطاقه بمدى علم المهني من ناحیة

ة المعلومات فنتیج، المهني التزام بتقدیم المعلومات الضروریة بغض النظر على رأي الطرف الآخر (المستهلك)

                                       

  .81،  ص2010ة مقارنة)،  دار وائل للنشر،  بلحاج العربي،  الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري (دراس 1 

  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش. 09/03من القانون  18انظر المادة  2 

،  2011/2012سعیدة العائبي،  الحمایة الجزائیة لحق المستھلك في الاعلام،  مذكرة ماجستیر تخصص قانون جنائي،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة،   3 

  .22ص
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ببذل عنایة یمكن  امالالتز و لا یستطیع إلزام المستهلك بها غیر أن ، هاو النصائح التي یقدمها المهني لا یتحكم فی

  .1وهذا حسب طبیعة العقد و محله، أن یتسع و یتشدد في بعض المرات و یقل في أخرى

  :التزام بتحقیق نتیجةهو  الالتزام بالإعلام2  

تخلف عن  وان، نوني على المدینالتي یفرضها التزام عقدي أو قا، تحقیق النتیجة هو بلوغ الهدف أو الغایة 

  .فیه همنها إلا بإثبات أن ذلك یعود لسبب أجنبي لا ید ل ولا یتخلص، تحقیقها انعقدت مسؤولیته المدنیة

وهذا حسب  ،أي بنقل المعلومات وتزوید الطرف الآخر بها، فیكون الالتزام بالإعلام التزاما بتحقیق نتیجة      

أولهما أن ذلك وسیلة لضمان سلامة ، یراه جانب من الفقه مرجعا ذلك إلى أمرینوهو ما ، طبیعة التزام أساسي

سواءا كانت  ،وأمر الثاني أنه یساهم في توحید القواعد التي تحكم المسؤولیة عن أضرار المنتوجات، المستهلك

 .2فیهاهذه الأضرار ناتجة عن وجود عیب في المنتوجات أو ما یكتنفها من مخاطر الكامنة 

هو التزام بتحقیق نتیجة من حیث الوسیلة الواجب اتخاذها في  ، یما یرى البعض أن طبیعة الالتزام بالإعلامف |

و أما من حیث استیعابه لهذه المعلومات فیعتبر الالتزام هنا التزاما بوسیلة ، إیصال المعلومات إلى المستهلك

  ،المستهلك لم یستوعب المعلومات المقدمة من طرفهفلا یسأل العون الاقتصادي (المهني ) في حالة أن ، (عنایة)

   .وقام بالإقدام على التعاقد

یراه بعض  حیث، في طبیعة الالتزام بالإعلام شملت كل العقود و من بینها عقد السیاحة و الأسفار الاختلافإن 

كالات السیاحة فلا تسأل و ، الفقه بأنه مجرد التزام ببذل العنایة اللازمة لإیصال المعلومات إلى المستهلك السائح

عتباره فیما ذهب رأي أخر إلى ا، إلا إذا أثبت السائح أنها لم تبذل العنایة اللازمة لتنفیذه التزامها، و الأسفار

و یجب أخذ   ،فالوكالات السیاحیة تعد في مركز قوة اتجاه السائح في العلاقة العقدیة ، التزاما بتحقیق نتیجة

  . 3لذا یجب علیها أن تعلم السائح بكافة المعلومات اللازمة عن الرحلة، قیاس سلوكها ذلك بعین الاعتبار عند

الذي ینصب  ،نظرا لطبیعة محل هذا العقد، لكون الالتزام بالإعلام یلعب أهمیة البالغة في عقد السیاحة والأسفار

ك لضرورة تكوین المستهل و، لا یمكن لمسها و لا معاینتها، خدمات) (على منتوجات مستقبلیة و غیر مادیة

بیعة ومن أجل تقییمه المسبق لجودة و ط ، لفكرة كاملة و دقیقة عن الرحلة السیاحیة و الظروف التي ستمر فیها

لأن  ،یجب في نظرنا أن یلقى على عاتق وكالة السیاحة و الأسفار التزاما مشددا بالإعلام ، الخدمات المقدمة

                                       

 عةعلي خوجة،  القوة القاھرة في القانون المدني الجزائري،  مذكرة ماجستیر في العقود والمسؤولیة،  كلیة الحقوق والعلوم الإداریة،  جام خیرة 1 

  .2،  ص2002الجزائر،  

  .23سعیدة العائبي،  مرجع نفسھ،  ص 2 

  .165و 164سامان سلیمان الیاس الخالتي،  مرجع سابق،  ص  3 
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ل هذا إلا أنه لا یمكن جع ، علومات مقدمة إلیه قبل بدأ الرحلة السیاحیةالمستهلك لا یستطیع التحقق من الم

  .التزام التزاما بتحقیق نتیجة في مدى استیعاب المستهلك للمعلومات المقدمة إلیه

   الفرع الثالث: تنفیذ الالتزام بالإعلام في عقد السیاحة والأسفار 

ثم ، ا (أولا)ذكر وسیلة التي یتم به، عقد السیاحة والأسفاریقتضي التطرق إلى تنفیذ الالتزام بالاعلام في     

 .تعرض إلى جزاء الإخلال بتنفیذه (ثانیا)

   :والأسفاربالإعلام في عقد السیاحة  الالتزامالإشهار كوسیلة لتنفیذ  أولا:

، 03/09قانون من  17لقد ألزم المشرع الجزائري المتدخلین ومن بینهم وكالات السیاحة والأسفار في نص المادة 

بواسطة الوسم  ،بأن یقوموا بإعلام المستهلك بكل المعلومات حول المنتوج، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

  .هبإلى التنظیم المعمول  الالتزاموترك شروط وكیفیات تطبیق هذا ، 1أو وضع العلامات أو أیة وسیلة أخرى

لشروط و كیفیات إعلام المستهلك الذي أوجب على مقدم المحدد ، 378/13وبعدها صدر المرسوم التنفیذي  

و هذا ، منه إعلام المستهلك عن طریق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أي طریقة أخرى 52الخدمة في المادة 

لكین بالوسم والتي یلزم فیها المتدخلین بأن یعلموا المسته، یعتبر خروجا على القاعدة التي یتبناها المشرع الجزائري

 ،و یرجع الفقه هذا الخروج إلى طبیعة الخدمات و اختلافها عن السلع و صعوبة وسمها، اختیاراساسا والإشهار أ

فإن وكالة السیاحة و الأسفار تقوم بإعلام المستهلك عن طریق ، و باعتبار عقد السیاحة و الأسفار عقد خدمات

  2.سبةطرق أخرى منا استعمالكما یمكنها ، الإشهار أو الإعلان كأصل

ن و له العدید م، یعتبر الإشهار التجاري في عصرنا الحالي جزءا ممیزا وهاما من النشاطات التجاریة      

صادي مما یدفع النشاط الاقت، فمن جهة هو یخلق الرغبة في الشراء، الآثار الإیجابیة على النشاط الاقتصادي

كوسیلة فعالة في تقدیم المعلومات للمستهلك عن  من جهة أخرى یساهم، للإمام و ینمي حجم الأعمال التجاریة

فهو   ،ویحمي رضا المستهلك و یجعله یعي ما یقتنیه ، و الخدمات بصفة خاصة، المنتوجات بصفة عامة

أو هو كل بلاغ صادر ، منتج ما امتداحمجموعة من الوسائل المستخدمة بقصد التعریف بمشروع صناعي أو 

 .3الى تشجیع طلبات الشراء عن محترف یوجه إلى العامة یهدف

                                       

  ،  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش.09/03من قانون  17 انظر المادة 1 

  ،  الذي یحدد شروط وكیفیات اعلام المستھلك. 13/378من المسوم التنفیذي  52انظر المادة  2 

مذكرة ماستر،  القانون العام للاعمال،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة  09/03أمینة فنتیر،  الجرائم الواقعة على المستھلك في ظل القانون  3 

  .32،  ص16/03/2013قاصدي مرباح ورقلة،  نوقشت في: 
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المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات ، 02/04وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة الثالثة من القانون 

كان مهما كان الم، كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج السلع و الخدمات >>التجاریة بأنه 

هو ما یتوافق مع معنى اللغوي ، حیث اعتبر الإشهار هو الإعلان، " <<أو وسائل الاتصال المستعملة 

وفر من خلاله أین ی، كما أن المشرع الجزائري قد تفطن للدور الكبیر للإشهار في إعلام المستهلك، للمصطلحین

 ،و التي هو بحاجة إلیها لكي یقرر شراء ما أعلن عنه من عدمه، المعلن كل المعلومات الضروریة للمستهلك

  1.شرط أن یكون مشتملا لكل مواصفات الإعلام

أولهما العنصر المادي والمتمثل في كل فعل أو نشاط أو استخدام لأدوات ، للإشهار عنصرین أساسین      

وقد كان الإشهار في السابق یتم عن طریق استعمال وسائل بسیطة كالملصقات ، التعبیر التي یتم بها الإعلان

 ،صبح المهني یستخدم ویعتمد الصحف كثیرا على الوسائل المسموعة والمرئیة والمقروءةلكن حالیا أ، والمطویات

یة وأما الثاني فهو العنصر المعنوي ویتمثل في ن، الإنترنت ...... الخ، الإعلانات الثابتة، الإذاعة، كالتلفزیون

  .2الماديوراء الإعلان الذي یرسله للجمهور بسلوكه ، تحقیق الربح الذي یسعى له المعلن

فالإشهار الوسیلة الفعالة من أجل إعلام السیاح بخصائص الخدمات السیاحیة و ممیزاتها و إن كان         

، منها تفادةالاسهو إبراز مزایا هذه الخدمات حتى تشجع المستهلك على ، غرض الوكالات السیاحة والأسفار منه

 عماللاستقد تلجأ وكالات السیاحة و الأسفار  ، الهدفوسعیا منها إلى هذا  ، و تحقق أكبر قدر من الأرباح

ري لهذه و قد تفطن المشرع للجزائ، أو تقوم بتضخیمه، لدیه إشهار یؤدي إلى تضلیل المستهلك أو خلق لبس

( دون إخلال بالأحكام التشریعیة و التنظیمیة الأخرى المطبقة ، 02/04من قانون  28الممارسات في نص المادة 

  :3لا سیما إذا كان ، یعتبر إشهار غیر شرعي و ممنوعا كل إشهار تضلیلي، دانفي هذا المی

یتضمن تشریعات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیته أو وفرته أو  -

  ممیزاته.

  .شاطهمع بائع أخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو ن الالتباسیتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى  -

لا یتوفر على مخزون كاف من تلك ، الاقتصاديیتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون  -

  .)السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

                                       

  الممارسات التجاریة.،  المتعلق بالقواعد المطبقة على 04/02انظر المادة الثالثة من قانون  1 

  .39سعیدة العائبي،  مرجع سابق،  ص 2 

،  یرى انھ لكي یؤدي الاشھار وظیفتھ الحمائیة،  یتعین على الرسالة الاشھاریة ان تقتصر على سرد 26واعمر جبالي،  المرجع السابق،  ص 3 

اھو ذاتي وخیالي وتجنب المبالغة والمغالات،  حتى یتمكن الخصائص السلع والخدمات المعروضة في السوق،  بكل موضوعیة والابتعاد على كل م
  المستھلك من اختیار ما یناسبھ عن وعي.
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  غیر الشرعیة هي كمایلي: ومنه الإشهارات 

   التضلیل:الإشهار المفضي إلى  )1

انات غیر سواء بتصریحات أو بی، یقتنیهالتضلیل یشمل كل ما یؤدي إلى خداع المتلقي حول حقیقة وممیزات ما 

ولكن ، هابذاتأو بذكر بیانات صحیحة ، الواقعحقیقیة أو مزیفة أي الإخبار عن الشيء بعكس ما هو علیه في 

بل ، علامشرع الجزائري أن یقع التضلیل فولا یشترط ال، الملتقيتصاغ في عبارات أو تشكیلات من شأنها خداع 

فهو ینظر  ،یكفي أن یكون الإشهار من شأنه أن یؤدي مستقبلا إلى تضلیل المستهلك لإعتباره غیر مشروع

 .1لمحتواه دون نتائجه

   اللبس:الإشهار المفضي إلى ) 2

شهار فاللبس الحاصل نتیجة الإ ، یرجع حظر هذا النوع من الإشهارات إلى سعي المشرع لحمایة رضا المستهلك

ن السلع و فعلا م اقتناؤهما لم یقصد  اقتناءفیقدم على  ، من شأنه تولید الشك و الأوهام في ذهن المستهلك

بین الإشهار والفرق بینه و ، فتحید بذلك إرادته عن منحها ، أو التعاقد مع من لم یكن ینوي التعاقد معه ، الخدمات

المشرع ركز في المفضي إلى التضلیل على ضرورة بأن تكون بیانات و تشكیلات أن ، المفضي إلى التظلیل

أما في المفضي الى اللبس فحرص على حریة ، تدل بدقة على السلعة و الخدمة و ممیزاتهما، الإشهار صادقة

ذي یقع لو الغلط ا بالاختلالو إنما ، فالعبرة هنا لیس بصحة معلومات من عدمها، المستهلك " اختیارو نزاهة 

  .2لدى المستهلك

  الإشهار المضخم:  )3

قد تصدى و ، إلا أنها في حقیقة محدودة، من خدمات واسعة استفادةأو ، یكون بتقدیم عروض بیع بكمیات كبیرة

و ، ظر لنوایاهموهذا دون ن، المشرع الجزائري للأعوان الاقتصادیین( المهنیین الذین یبثون إشهارات تفوق قدراتهم

في الأسعار  وما ینجر عنه من تذبذب، والتوازن بین العرض والطلب الاستقراریجد هذا الحظر سببه لتأثیره على 

إلا أنه یجب  ،فإذا كانت المیزة في أغلب الإشهارات هي ممارسة بعض التضخیم والمبالغة ، وهز لثقة المستهلك

مما یؤدي إلى إیقاع المستهلك في اللبس ، لهامشوبین تجاوز هذا ا، التمیز بین هامش المبالغة المسموح به

                                       

  .20رضا متولي وھدان،  المرجع السابق،  ص 1 

لقانون )،  مذكرة ماجستیر في ا04/02عیاض محمد عماد الدین،  حمایة المستھلك من خلال قواعد الممارسات التجاریة (دراسة على ضوء القانون  2 

  .143الى  141،  ص19/09/2006الخاص،  كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  مناقشة 
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إعلان فندق عن ، ومن الإعلانات المضخمة في مجال السیاحة، و یخضع تقدیر ذلك لقاضي الحكم، والغلط

  .1غرفة فقط 61فحین أن العدد الحقیقي كان  ، غرفة فئة ثلاث نجوم 86وجود 

  جزاء الإخلال بتنفیذ الالتزام بالإعلام في عقد السیاحة :ثانیا

للمستهلك  منح، التي تضر بالمستهلك والمنافسة معا، من أجل وضع حد لهذا النوع من الإشهارات غیر الشرعیة 

الحق في المطالبة بالتعویض على الضرر الذي وقع له من جرائها وذلك عن طریق رفع دعوى على أساس 

  ودفع التعویض.والمطالبة بإبطال العقد ، ضانظریة عیوب الر 

مخففة  ،بحیث تلعب نظریة عیوب الرضا دورا كبیرا في حمایة إرادة المستهلك بصفته المتعاقد الضعیف     

خاصة  ،الذي یبرمه مع المهني المحترف فالرضا یعد قوام العقد وأساسه، بذلك من اللاتوازن الذي ینشأ في العقد

، عض العقود المركبةب ونظرا لطبیعة، الذي أصبح یتمیز بالتعقید نتیجة للتطور التكنولوجي، كيفي العقد الاستهلا

الإقامة  ،(النقلیقوم فیه المحترف بتقدیم عدة خدمات مختلفة  والأسفار الذيكما هو الحال في عقد السیاحة 

یتیحان  ،الحق بالتمسك بها وإعطائه، ....) لذا فإن حمایة رضا المستهلك السائح من عیوب التي قد تشوبه

زامها فرضا المستهلك السائح یرتبط ارتباطا وثیقا بمدى تنفیذ وكالة السیاحة والأسفار لالت، للمستهلك الحمایة المثلى

ولا یقع  ،وتقدیمها لمعلومات كافیة وصحیحة عن العقد وشروطه مما یجعل المستهلك یحدد التزاماته، بالإعلام

  .2 ذین یعتبران من أهم عیوب التي تعتري رضا المستهلك في هذا العقدال، في الغلط والتدلیس

  : التدلیسقابلیة العقد للإبطال بسبب عیب  1

حیل توقع المتعاقد في غلط یدفعه إلى التعاقد أي استعمال طرق  استعمالیرى أغلب الفقه أن التدلیس هو  

سائل فالتدلیس یكون بتضلیل المتعاقد بواسطة و ، التعاقدخدیعة تدفعه إلى ، لخدیعة أحد المتعاقدین احتیالیة

تحقیق  من أجل، یكون مقصودا ممن تعاقد معه فجره للغلط، مما یقعه في الغلط، من المتعاقد الآخر احتیالیة

  :ثلاث عناصر هي، من القانون المدني 86المشرع الجزائري في نص المادة  وللتدلیس حسب، فائدة أكثر

  تى الأعمال ش والحیل هي، للتدلیسإن الطرق الاحتیالیة تمثل العنصر المادي  للتضلیل:استعمال الحیل

بها  ستعانةبالا-المدلس  المهني-التي یقوم أحد المتعاقدین ، والأفعال والطرق المختلفة الغیر المشروعة

لى أثره مما یوقعه في الغلط یقوم ع، نیةلیخفي حقیقة العقد أو محله عن المتعاقد الأخر المستهلك بسوء 

                                       

تھلك)،  د سالسید محمد السید عمران،  حمایة المستھلك اثناء تكوین العقد،  دراسة مقارنة،  (مع دراسة تحلیلیة وتطبقیة للنصوص الخاصة بحمایة الم 1 

  .123،  ص 2003لجامعیة للطباعة والنشر،  لبنان،  ط،  دار ا

زائر،  عیة،  الجعلي علي سلیمان،  النظریة العامة للالتزام،  مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري،  الطبعة الخامسة،  دیوان المطبوعات الجام 2 

  .60،  ص2003
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من عقد إلى  والأسفار تختلفیستعملها المحترفون ومن بینهم وكالات السیاحة  والحیل التي، بإبرام العقد

  .1المتعاقد بغض النظر عن الحیلة المستعملة وإیهام الشخص تضلیلإلا أن المشرع أخذ بمعیار ، أخر

، المدنيمن القانون  86تدلیس بالسكوت أو الكتمان في نص المادة  ا كما أخذ المشرع الجزائري بإمكانیة وقوع

 فیكون السكوت تدلیسا إذا، الاحتیالیةأي دون الحاجة إلى استعمال الطرق ، والأفعالدون الحاجة إلى الأقوال 

ع مأو تكتم عن عنصر حاسم من بنود العقد المبرم ، واقعةعن  سكت-والأسفار السیاحة  وكالة-كان المهني 

یمكن أن ، انالكتمحین قضت بأن السكوت في صورة ، الفرنسیةوهو ما ذهبت إلیه محكمة التمییز ، المستهلك

  العقد.إذا كان من شأنه دفع المتعاقد الأخر إلى إبرام ، تدلسیایكون فعلا 

  لیه العقدع) المدلس (المستهلكفلولها ما أبرم المتعاقد  للتعاقد:أن تكون الطرق الاحتیالیة هي الدافع ،

موضوع یخضع لقاضي ال، ومدى دفع المستهلك للوقوع في الإلتباس، إلا أن عملیة تقدیر جسامة الحیل

لف فتأثیر الحیل یخت، حديبحیث تدرس كل حالة على ، الذي یعتمد في ذلك على المعیار الشخصي

  .2المقدمةالخدمة علمه بالسلعة أو  وكذا درجةوهذا حسب قدراته العقلیة ، من المستهلك إلى أخر

 سفاروالأوكالة السیاحة ، ینوبه: أي یصدر من المتعاقد الأخر أو من اتصال التدلیس بالمتعاقد الأخر 

إلا إذا أثبت ، ولا یؤدي لإبطاله، فلا یؤثر على صحة العقد، فإذا صدر عن الغیر، اأو من ینوبه

أو كان من المفروض حتما أن ، لمأن وكالة السیاحة والأسفار كانت على ع، المستهلك المدلس علیه

   .3أي یثبت سوء نیتها، تعلم بقیام الغیر بهذا التدلیس

  :الغلطقابلیة العقد للإبطال بسبب عیب  2

أي ، یقتهالواقع على خلاف حق ریتصو ویجعله ، یقصد بالغلط الوهم الذي یقوم في ذهن الشخص أو في نفسه 

یجوز للمتعاقد الذي وقع  >> :فیهاالتي جاء  81وقد نص المشرع الجزائري علیه في المادة ، توهم غیر الواقع "

ا فهو یفسد رض، ومنه فالغلط الفردي كاف لإبطال العقد، <<أن یطلب إبطاله ، في غلط جوهري وقت إبرام العقد

  .4السیاحة والأسفار) وكالة(أخر وقع فیه حتى ولو لم یقع فیه المتعاقد  المستهلك الذيالمتعاقد 

                                       

،  دار الثقافة والدار العلمیة الدولیة،  للنشر 2002،  1(دراسة في القانون المدني والمقارن)،  ط عامر قاسم احمد القیسي،  الحمایة القانونیة للمستھلك 1 

  .24والتوزیع،  عمان،  الأردن،  ص

  .25عامر قاسم احمد القیسي،  مرجع نفسھ،  ص 2 

  .44و 43رضا متولي وھدان،  المرجع سابق،  ص 3 

نون المدني الجدید،  نظریة الالتزام بوجھ عام،  مصادر الالتزام،  المجلد الأول،  الطبعة الثالثة الجدیدة،  عبد الرزاق السنھوري،  الوسیط في شرح القا 4 

  .311،  ص2000منشورات الحلبي الحقوقیة،  بیروت،  لبنان،  
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والصفة  ،فلكي یستطیع المستهلك السائح التمسك بالغلط یجب أن یكون الغلط الذي وقع فیه جوهریا      

خصي عن طریق المعیار الش فالغلط الجوهري یقدر، تتمثل في الرغبة الذاتیة للمستهلك من العقد الجوهریة

  .صورلاث ث وللغلط الجوهري، تنع فیه المستهلك عن إبرام العقدالذي یحدد جسامة الغلط الذي لولاه لام، (الذاتي)

، سن النیةولححسب ما یراه المتعاقدان أو نظرا لشروط العقد ، فیكون الغلط في الصفة الجوهریة للشئ       

إلى رید السفر كأن ی، من أمثلة ذلك أن یقع غلط في الرحلة السیاحیة التي یرید المستهلك السائح أن یشارك فیها

  .1مصر ثم یتبین له أن السفر إلى لبنان

متعاقد وهذا إذا كانت شخصیة ال، كما یمكن أن یكون الغلط في الشخصیة المتعاقد أو في صفة من صفاته       

 الامتیازاتو كأن یرید المستهلك السائح أن یتعاقد مع وكالة سیاحیة معینة لنوعیة الخدمات ، معه محلا للاعتبار

قع في الغلط فیكون قد و ، یتعاقد مع الثانیة، ونظرا لتشابه تسمیات هذه الوكالة مع وكالة أخرى، هالتي تقدمها ل

  .جوهري في ذات المتعاقد معه

، ورة للغلطواعتبره المشرع الجزائري ص، أما الغلط في القانون فیكون بتوهم قاعدة قانونیة على خلاف حقیقتها     

 بتوفر شروط الغلط الجوهري المنصوص علیها في، إبطال العقد على أساسهالذي یمكن على إثره للمستهلك 

أن یقع فیها خاصة في العقود السیاحیة ، وهذه الصورة من الغلط یمكن للمستهلك السائح، 82و 81المادتین 

ستیعابها تطیع افهو من جهة لا یس، لتعدد القوانیین التي تتصل بالمجال السیاحي وتنظمه، التي تنفذ خارج البلاد

  .2ومن جهة أخرى ذا ثقافة قانونیة محدودة، كلها

ن طریق أو ع، كما یمكن للمستهلك السائح بأن یؤسس دعواه على أساس المسؤولیة العقدیة لمقدم الخدمة      

قانون المدني  164دعوى تنفیذ التزام التعاقدي بمطالبة مقدم الخدمة بما تضمنه إشهاره وذلك على أساس المادة 

على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا متى كان ، 181و 180للمادتین  المدین بعد إعذاره طبقا (یجبرتي تنص على ال

فإذا لم تكن شخصیة المعلن محل اعتبار في الخدمة فیمكن للمستهلك أن یلجأ لعون اقتصادي أخر ، ذلك ممكنا)

خصیة وأما إذا كانت ش، ترخیص من القاضي بعد، وعلى نفقة المهني المعلن، لأدائها بالمواصفات المعلن عنها

لك فإذا أصر المعلن على الرفض فللمسته، المعلن محل اعتبار فیجوز للمستهلك رفض أدائها من طرف غیره

  .بأن یلجأ إلى طلب التنفیذ بمقابل عن طریق التعویض

                                       

  .137و 136سامان سلیمان الیاس الخالتي،  مرجع سابق،  ص  1 

  من القانون المدني. 83راجع نص المادة  2 
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كبیها فرض على مرت، وسعیا من المشرع الجزائري لتحقیق حمایة أكبر للمستهلك من هذه الإشهارات        

   تتمثل في غرامات مالیة تتراوح بین، سالف الذكر 02/04من القانون  38عقوبات مالیة في المادة 

ي بل یكف ، و ذلك حتى ولو لم یقع أي ضرر للمستهلكین من جرائها، دج ) 50000000دج الى  50000( 

المحدد للقواعد التي تحكم  06/99من قانون  45بینما نجده في المادة  ، قیام المهنیین بهذه الإشهارات ممنوعة

، اتنوعین من العقوب والخدماتقد رتب على الإشهار الكاذب الخاص بالأسعار ، نشاط وكالة السیاحة والأسفار

وعقوبة ، دج ) 100000دج إلى  50000عقوبة مالیة تسلط على الذمة المالیة للوكالة السیاحیة تتراوح بین ( 

وهذا في حالة  ،تتمثل في الحبس من شهرین إلى ستة أشهر، شخص الطبیعي المسیر للوكالةبدنیة تسلط على ال

   .1العود على ممارسة هذه الإشهارات

حتى ولم نتمكن من الحصول على أحكام قضائیة من المحاكم الجزائریة في هذا الشأن إلا أنه یمكن         

من شأنه  ،یجب أن یكون نزیها وإخباریا، خدمات السیاحیةأن كل إشهار یتم بالجزائر ویتعلق بإحدى ال، القول

ات أساسیة بإعطاء بیان، إعلام المستهلك بشكل یمكنه من تنویر إرادته حول عملیة إبرام عقد السیاحة والأسفار

  .مبلغ الواجب تسدیده، نوع الخدمات المقدمة، تتعلق بهویة وكالة السیاحة والأسفار، وضروریة

  

  

  

  

  

  

  

 

                                       

قوق ة الحرقیة جبار،  حمایة المستھلك من الاشھار الالكتروني،  مداخلة مقدمة بالملتقى الوطني لحمایة المستھلك والمنافسة،  المنظم من طرف كلی 1 

  .08،  ص2012ماي  17و16بجامعة یحیى فارس،  المدیة،  بتاریخ،  
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  الثاني: حمایة المستهلك من البنود التعسفیةالمبحث 

فإن احتمال فرض شروط تعسفیة من قبل وكالات ، وباعتبار أن عقد السیاحة والسفر هو عقد استهلاك

  من الضروري توفیر الحمایة اللازمة له. لذلك، السیاحة والسفر على المستهلك السیاحي وارد جدا

ثم الى ، شروط التي تفرض على المستهلك السائح (المطلب الأول)سنتطرق في هذا المبحث الى مفهوم هذه ال

 طرق مواجهتخا (المطلب الثاني).

  المطلب الاول: مفهوم الشروط التعسفیة

سفیة (الفرع ثم معاییر تحدید الشروط التع، سنحاول في هذا المطلب تبیین تعریف الشرط التعسفي (الفرع الأول)

  الثاني).

  الشرط التعسفيالفرع الاول: تعریف 

  الشرط التعسفي اصطلاحا وقانونا أولا:

 الاستعمال ،بالتعسفالقانوني فیقصد  الاصطلاحأما في ، السیئ الاستخدامتعني كلمة تعسف في اللغة      

 .لمیزة القانونیة والاستخدام الفاحش

، ر قوةالمحرر مسبقا من جانب الطرف الأكث (الشرطفیما یعرف بعض الفقه القانوني الشرط التعسفي بأنه      

  .1الآخر)ویمنح لهذا الأخیر میزة فاحشة عن الطرف 

عسف نتیجة الت، المحترفالشرط الذي یفرض على المستهلك من قبل المهني أو  "ویراه البعض الآخر بأنه       

  ".بغرض الحصول على میزة مجحفة  الاقتصادیةالأخیر لسلطته  استعمالفي 

من بین التعریفات الفقهیة التي تبدو دقیقة وشملت كل عناصر الشرط التعسفي التعریف الذي جاء به الأستاذ     

 الشرط الذي یستأثر أحد طرفي العلاقة العقدیة بفرضه تعسفا: "حیث عرف الشرط التعسفي بأنه، أحمدرباحي 

، فیها بسبب عدم المساواة التي وجد، لتعدیلهبحیث یجعله یخضع له دون إمكانیة حقیقیة ، على الطرف الآخر

                                       

،  1ة،  مذكرة ماجستیر في القانون الخاص،  كلیة الحقوق بن عكنون،  جامعة الجزائرنوال كیموش،  حمایة المستھلك في إطار قانون الممارسات التجاری 1 

  .120ص .2010/2011
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المیزة  يویظهر ف، مراحلهظاهر في التوازن العقدي بین حقوق والتزامات الأطراف في كل  اختلافوینتج عنه 

  .1"فیشكل ذلك عبئا على الطرف الآخر دون مقتضى، الأقوىالفاحشة التي یحصل علیها الطرف 

 02/04ي الفقرة الخامسة من نص المادة الثالثة من القانون رقم عرف المشرع الجزائري الشرط التعسفي ف       

كل بند أو شرط بمفرده أو مشترك مع بند واحد أو عدة بنود أخرى من شأنه الإخلال بالتوازن بین  "على أنه 

  ".العقد  وواجبات الأطرافحقوق 

   .عسفين هناك عدة عناصر للشرط التمن خلال التعریفات السالفة سواء الفقهیة أو القانونیة یتضح لنا أ       

  عناصر الشرط التعسفي :ثانیا 

  :أن یكون مجال الشرط التعسفي عقد الإذعان /1

هو ما یستنتج من التعریف الذي جاء به المشرع الجزائري للعقد الإذعان في الفقرة الرابعة من نص المادة     

تهدف إلى بیع سلع أو تأدیة  اتفاقیةأو  اتفاقكل  " :بأنهحیث عرفه ، سالف الذكر 02/04الثالثة من القانون 

بحیث لا یمكن لهذا الأخیر إحداث تغییر ، الطرف الآخر مع إذعان الاتفاقالخدمة حرر مسبقا من أحد أطراف 

أو سند أو  تسلیمفاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل  یمكن أن ینجز العقد على شكل طلبیة أو، حقیقي فیه

أي وثیقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصیات أو المراجع المطابقة لشروط البیع العامة 

المؤرخ ، 06-306كما أكد على هذا التعریف في الفقرة الثانیة من المادة الأولى للمرسوم التنفیذي ، المقررة سلفا

قود المبرمة بین المحترف و المستهلكین و البنود التي المحدد للعناصر الأساسیة للع، 2006سبتمبر  10في: 

    .2تعتبر تعسفیة

یتضح أن المشرع الجزائري حصر الشروط التعسفیة في عقود الإذعان ووسع الحمایة منها من  ومما سبق       

الفقه  اء بهالذي ج، الإذعانوهذا بتبنیه للمفهوم الواسع لعقد ، والمستهلكینحیث الأشخاص لتشمل المهنین 

بحیث یتضمن ، واحدخضوع أحد الطرفین لعقد محرر سلفا من جانب " :بأنهعقد الإذعان  والذي یعرف، الحدیث

 فهو محض تغلیب لإرادة واحدة، "تفصیل كل شروط التعاقد بدون أي مفاوضات أو مناقشات من الجانب الأخر

  .3محددةلیس على فرد محدد بل على مجموعة غیر ، وتملي قانونهاتتصرف بصورة منفردة 

                                       

قیا،  ع یأحمد رباحي،  اثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون الجزائري والقانون المقارن مجلة اقتصادیات شمال افر 1 

  .347ص،  2008جانفي  الجزلئر،، 5

  .2006سبتمبر  10المؤرخ في:  ، 06-306الفقرة الثانیة من المادة الأولى للمرسوم التنفیذي  2 

نون،  كفطیمة عاشور،  تفسیر العقد على ضوء القانون المدني الجزائري،  مذكرة ماجستیر في القانون،  فرع العقود والمسؤولیة كلیة الحقوق بن ع 3 

  .69،  ص2003/2004جامعة الجزائر،  
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  :1التالیةالحدیث أن عقود الإذعان لا تكون إلا في دائرة معینة تحددها الخصائص  ویرى الفقه      

  تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروریات بالنسبة للمستهلكین أو المنتفعین- 

فیها  أو على الأقل سیطرته علیه سیطرة تجعل المنافسة، أو فعلیا احتكار الموجب لهذه السلع احتكارا قانونیا - 

   .محددة النطاق

   غیر محددة.مستمر أي  وعلى نحو، وبشروط واحدةصدور الإیجاب إلى الناس كافة  -

  :مكتوباأن یكون العقد / 2

الثة من من نص المادة الثفي الفقرة الرابعة ، الإذعانأورد المشرع الجزائري في التعریف الذي تبناه لعقد      

أن الشروط التعسفیة في هذا العقد تكون محررة مسبقا موافقا بذلك ما أخذ به ، سالف الذكر 02/04القانون 

إنما تشمل مجرد  ،إلا الكتابة التي یدل علیها النص السالف الذكر لا تعني الكتابة الرسمیة فقط، المشرع الفرنسي

حال علیه كما هو ال، عن المحترف أو العون الاقتصادي مختلفة تصدرالوثائق  إیراد الشروط العامة للتعاقد في

  .2وغیرها، وصل التسلیم، الفاتورة، في طلب الشراء

لما یعرفه التعامل التجاري من ، الجزائري لم یحصر الكتابة في شكل محدد من العقود ومنه المشرع        

وب من فیكفي وجود نص مكت، لأشكال العقود المتضمنة لشروطوما یمكن تسجیله من تنوع ، تطورات متسارعة

یهدف من ورائه لإذعان شخص أو مجموعة ، قبل شخص معین هو المحترف أو العون العامة التعاقد الاقتصادي

  .من الأشخاص سواء كانوا من المحترفین مثله أو من المستهلكین

  :دالعقأن یكون الشرط سببا للاختلال الواضح في توازن  /3

 02/04لكي یعتبر الشرط تعسفیا حسب ما ورد في نفس الفقرة والمادة السالفتي الذكر من القانون رقم       

التزامات و أي یحدث اللامساواة بین حقوق ، واضح في البنیة (توازن) العقد اختلالیجب أن یحدث ، سالف الذكر

یات كبیرة الذي له إیجاب، الماديأساس المعیار  المشرع الجزائري قد أسس التعسف على وبهذا یكون، العقد طرفي

أمر سهل ، ینالطرففإثبات اختلال التوازن في مجمل حقوق والتزامات ، المستهلكفي تخفیف عبأ الإثبات على 

  .3أخرى اعتباراتبصرف النظر على ، والتزامات الطرفین وموازنة حقوقمادام أنه یتوقف على تقدیر 

                                       

  .45السید محمد السید عمران،  حمایة المستھلك،  اثناء تكوین العقد،  المرجع السابق،  ص 1 

د تلمسان،  یي الطیب محمد الأمین،  الشروط التعسفیة في عقود الاستھلاك (دراسة مقارنة)،  مذكرة ماجستیر في القانون الخاص،  جامعة أبو بكر بالقاس 2 

  .2007/2008كلیة الحقوق،  

  .108سي الطیب محمد امین،  مرجع سابق،  ص  3 



 الفصل الأول: حمایة المستهلك قبل تنفیذ عقد السیاحة
 

34 

 

رع و الحكم فلا یجب التس، الفقه في أن تقدیر التعسف یكون بالنظر إلى كل شروط العقدوهو ما یراه جل       

فهي التي تؤدي إلى تمییز أحد المتعاقدین على ، إلا بعد دراسة شروط العقد مجملة، التوازن العقدي باختلال

قد توازن في العأي یجب البحث عن عدم وجود ال، بما یسمح بظهور الاختلال و إطلاق وصف التعسف، الأخر

جاه إلا أن تطبیق هذا الات، والناتج عن ضعف هذا الأخیر أمام المهني القوي، المبرم بین المهني والمستهلك

ن مثلا فلا یمك، الموجود في طبیعة التزامات طرفي العقد كالاختلاف، یمكن أن یتصادف مع إشكالات كثیرة

   .1أو رجوع في العقد للمستهلك، ق الفسخمقارنة شرط یقضي بعدم مسؤولیة المهني بشرط یمنح ح

ر نرى أن هذه العناصر یمكن أن تتوفر في عقد السیاحة والأسفا، التعسفيمن خلال دراستنا لعناصر الشرط       

، الأسفارو أغلب الأحیان مسبقا من قبل وكالة السیاحة  ویحرر فيفهذا العقد یعد ، الشاملة)في الرحلات  (خاصة

دون أن تكون لدیه قدرة على مناقشة شروطه مما ، رفضه وإبرامه أوالمستهلك السائح إلا القبول به  وما على

أو ما ، هبكما أن العقود السیاحیة تكون في مجملها مكتوبة ومعدة وفقا للتشریع المعمول ، إذعانیوفر عنصر 

  .الشرط التعسفي مما یحقق العنصر الثاني من عناصر، الانفرادیةبالعقود النموذجیة  یعرف

فإن إمكانیة وروده لیست بالصعبة في مثل هذه ، الواضح في التوازن العقد الاختلالأما بالنسبة لعنصر    

، حو یسعى إلى تحقیق أكبر قدر من الرب، التي تبرم بین مهني یحوز على كافة المعلومات والبیانات، العقود

 فیمكن للوكیل السیاحي أن یضمن العقد، ه المعلوماتلهذ المتصف، دون مراعاة لرغبات المستهلك الضعیف

أو أن یلغي أو  ،دون أن یتبعه ذلك أي تعویض للمستهلك، شرطا یحق له بمقابله أن یفسخ العقد بصفة انفرادیة

تداول و إلى غیرها من الشروط التي أصبحت ت، یعدل في برنامج الرحلة السیاحیة دون الرجوع للمستهلك السائح

علقة بتكوین یمكن أن تكون مت، فهذه الشروط التعسفیة التي ترد في العقد، قود السیاحة و الأسفاركثیرا في ع

  2.وهي لا تنحصر بل تتغیر و تتطور حسب أنواع العقود، العقد أو بتنفیذه

  : معاییر تحدید الشرط التعسفي الثاني:الفرع  

  ي: كالتال هي، بهاتختلف التشریعات في أخذ ، التعسفيهناك ثلاث معاییر معتمدة لتحدید الشرط  

  

  

                                       

  .146نوال كیموش،  المرجع السابق،  ص 1 

 العقود النموذجیة طبقا لاحكام القانون الخاص،  مذكرة ماجستیر،  فرع عقود ومسؤولیة،  معھد الحقوق والعلوم الإداریة،  جامعة الجزائر  لیلى حدوم، 2 

  ومابعدھا. 18،  ص2000/2001
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  :التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة معیار أولا: 

عمال سلطته نتیجة لتعسفه في است، للمهنيیعتبر الشرط تعسفیا عندما تكون المیزة المجحفة التي منحت       

، صادیاوالقویة اقتلیست صفة ملازمة للمشروعات الكبرى  الاقتصادیةغیر أن السلطة أو القوة ، الاقتصادیة

، طنیامحلي یماثل مشروعا و  باحتكارمادام بإمكان تاجر صغیر أن یتمتع ، فضخامة المشروع لا تعني دائما القوة

یه صاحب ف والذي یقوم، لا یقصد به التعسف في الاستعمال الحق المعروف في القانون المدني والتعسف هنا

 استخدامفي  ناالتعسف ه وإنما یتمثل، بالغیرةبكیفیة تلحق ضررا ، قانوناالسلطات المخولة له  باستعمالالحق 

و یقوم بأعمال تعیق المسار الطبیعي للنشاط ، من طرف العون الاقتصادي (المهني) الاقتصادیةالهیمنة 

  .1"كینسواء كانت أعمال التي یقوم بها ضد منافسیه أو إزاء المستهل، الاقتصادي

المتعلق بحمایة و إعلام المستهلكین  23/78من القانون  35وقد جاء نص على هذا المعیار في المادة       

خلال تعریفه للشروط التعسفیة : ( تلك الشروط التي تظهر أنها مفروضة على غیر المحترفین أو ، بفرنسا

احشة الآخر و التي تمنح لهذا الأخیر میزة ف للطرف الاقتصادیةالقوة  استعمالمن خلال تعسف في ، المستهلكین

الشروط تجعل المستهلك یقبل و یخضع ب، ومنه أن التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة یولد ضغوطا عملیة، )

ضم إلیها المستهلك وین، سالفا كونها تكون متضمنة في عقود معدة و مطبوعة، وبذلك تفرض علیه فرضا، التعسفیة

  . 2وعدم توازن في التزامات وحقوق بینه و بین المهني، عره به من تعسفبغض النظر عما یش

مما دفع بالفقه إلى البحث عن مقومات ، الكثیر من الغموض وعدم الوضوح اكتنفهإلا أن هذا المعیار        

لتعادل اتتجلي منذ اللحظة التي یمثل فیها الشرط عدم ، فاعتبر جانب منه بأن القوة الاقتصادیة للمهني، له

وذهب جانب ثاني إلى اعتبار التعسف یتأتى من الوضع ، والذي هو كاف لاعتباره شرطا باطلا، الجسیم

   .3الذي ینتج عن حصول المهني على شروط ملائمة له بصورة مبالغ فیها، المسیطر

هي ، تقنیةیة والفیما ذهب الجانب الثالث إلى التشكیك في جدوى هذا المعیار على أساس أن السیطرة الفن      

على إبرام  اعتیادهجة والتقني یكون نتی فالتفوق الفني، المستهلكالتي تسمح للمهني بفرض شروط التعسفیة على 

لالتزامات للوسائل التي تمكنه من تحدید ا امتلاكهو ، ومعرفته الجیدة بالحقوق والالتزامات المترتبة عنها، العقود

                                       

حق دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،  للمزید عن: التعسف في استعمال الحق انظر: عبد المجید زعلاني،  المدخل لدراسة القانون،  نظریة العامة لل 1 

  .81ال  79،  ص2003الجزائر،  

  .112سي الطیب محمد امین،  المرجع السابق،  ص 2 

  .60مسعودة سلیمان بلخضر،  المرجع السابق،  ص  3 
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ذه الشروط فهو یعد ویطبع العقود المتضمنة له، یفرضها على المستهلك والشروط التي، التي یستطیع تنفیذها

  .دون أن یمنحه فرصة لمناقشتها، إلیها والتعاقد معه الانضمامإلى  ویدعو المستهلك، مسبقا

وإنما جاء به المشرع الفرنسي في قانون المتعلق بحمایة وإعلام ، هذا المعیار لم یأخذ به المشرع الجزائري   

  .لهاالتي تعرض  الانتقاداتولكن سرعان ما بدأ یتخلى عنه نتیجة ، 1978المستهلكین لسنة 

  :المجحفةالمیزة  معیار :ثانیا

بینما عرفها  ،التي یحصل علیها المهني بمناسبة التعاقد، یعرفها بعض الفقه بأنها المیزة المفرطة والمتجاوزة 

تكون مخالفة للقانون المدني ، وذلك بواسطة شرط أو شروط عدیدة، المقابل المغالى فیه " بأنه  GIAMEالفقیه

   .1أو التجاري

إلى  من أجل فرض شروطه بطریقة تؤدي، المهني في تعاقده مع غیر المهني لنفوذه الاقتصادي فاستخدام     

ن معیاري فإ ومنه، التعسف في القوة الاقتصادیة لاستخدامیعني أنها نتیجة محصلة ، حصوله على میزة مجحفة

 ویؤدیان إلى حدوث عدم توازن فاحش في الحقوق، ولكنهما لا یختلطان، التعسف والمیزة هما معیارین مرتبطین

  .2والعدالةبین المهني والمستهلك مما یجعل تنفیذ العقد یتعارض مع مبدأ حسن النیة  تالالتزاماو 

، لعامةفكرة الغبن منصوص علیها في القواعد ا یقترب من، ویرى البعض من الفقه بأن معیار المیزة المفرطة     

 أن المیزة المجحفة (المفرطة) تتعدى عدم غیر، وهذا من حیث عدم التكافؤ بین الأداءات المتقابلة للمتعاقدین

  .الأخرىوتمتد إلى مختلف شروط العقد ، التماثل في الثمن والمبیع

رفقة معیار التعسف في ، 1978من قانون  35هذا المعیار الذي جاء به المشرع الفرنسي في نص المادة      

سرعان ما تخلى عنهما لأسباب عدیدة من بینها ، سالفاالقوة أو النفوذ الاقتصادي الذي تطرقنا له  استعمال

عیف من بة حمایة المستهلك الضالحاصل وصعو  والتطور التكنولوجي، تبینهماالانتقادات التي طالته نتیجة 

ك مما جعل یأتي بمعیار جدید بموجب قانون الاستهلا، الشأنالتي صدرت في هذا  وللتعلیمات الأوروبیة، خلالهما

  .ألا وهو معیار الإخلال الظاهر بالتوازن العقدي، 1995لسنة 

  

 

                                       
1 Larroumet Christine, Droit Civil, les obligations, delta, paris, 1996, p45. 

  .61مسعودة سلیمان بلخضر،  المرجع السابق،  ص  2 
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  معیار الإخلال الظاهر بالتوازن العقدي :ثالثا

على غرار التشریعات الأوربیة الأخرى من مفهوم الشرط التعسفي بموجب المادة  عدل المشرع الفرنسي     

حیث أدمجه ضمن المادة ، المعدل لقانون الاستهلاك الفرنسي، 1995/02/01الأولى من القانون المؤرخ في 

، المستهلكین أو رفینوغیر المحتتعتبر شروط تعسفیة في العقود المبرمة بین المحترفین : "والتي تنص بأنه 1/132

  .1د"العق والتزامات أطرافتلك الشروط التي تكون محل اختلال توازن بین بین حقوق 

یقي لمفهوم دون المضمون الحق اصطلاحیاحیث یراه الفقه الفرنسي تعدیلا ، هذا التعدیل لم یخلو من النقد       

 استعمالي مجرد نتیجة لتعسف المهني ف، نظرهمفاختلاف التوازن بین الحقوق والالتزامات في ، التعسفيالشرط 

 .2سلطته للحصول على میزة مفرطة

إلا أن ذلك لم یثني جانب أخر منه عن الدفاع عن هذا ، رغم قوة الانتقادات التي أطلقها جانب من الفقه       

ة هو التوسیع من نطاق تطبیق الحمای 1995حیث یرون أن الهدف الذي قصده قانون ، الاصطلاحيالتعدیل 

موضوعه إقصاء الشروط التي ، صرحوا بأن معیار المیزة المفرطة 1978قانون  وأن واضعي، الواردة في القانون

لجدید كما أن قانون ا، والحقوقعیب التوازن بین الالتزامات  ولیس تصحیح، لها حادث مهم على تنفیذ العقد

  .3قتصادیةالاالقوة  استعمالفي حتى ولو لم تكن مفروضة تبعا للتعسف ، تعسفیةیعتبر بعض الشروط 

و أخذ بمعیار الاختلال الظاهر بین الحقوق والالتزامات في  ، وقد سایر المشرع الجزائري هذا النهج       

المتعلق ، سالف الذكر 02/04تعریفه للشرط التعسفي في نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قانون 

التجاریة ( كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو بالقواعد المطبقة على الممارسات 

هذا معیار لم یبقى حبیسا لدى ، شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بین حقوق و واجبات أطراف العقد )

ي إلى القاض لكونه یرجع ، ولكن أصبح المحبب لأغلب التشریعات في مجال حمایة المستهلك، بعض التشریعات

  .و حسب ظروفها بوصفه الفاصل الطبیعي في كل المنازعات، إجراء تقدیر الاختلال التعاقدي في كل حالة

  

 

                                       
1 Loi N 95/96 du 01/02/1995 art 1, annexe journal officiel, du 02/02/1995. 

و بكر اب بن حمیدة نبھات،  حمایة الطرف الضعیف في العلاقات التعاقدیة (دراسة مقارنة)،  مذكرة ماجستیر في القانون الخاص كلیة الحقوق،  جامعة 2

   .26،  ص2006/2007بالقاید،  تلمسان،  

المتعلق بالممارسات التجاریة،  مذكرة ماجستیر في الحقوق،  فرع عقود  04/02راضیة العطاوي،  معالجة الشروط التعسفیة في إطار القانون رقم:  3 

  .41،  ص2010/2022،  كلیة الحقوق بن عكنون،  1ومسؤولیة،  جامعة الجزائر 
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  طرق مكافحة الشروط التعسفیة الثاني:المطلب 

رع الأول) ثم (الف الحمایة في إطار القواعد العامة للعقدلقد قمنا بتقسیم هذا المطلب الى فرعین الفرع الأول هو 

  .في القواعد الخاصة الفرع الثاني تحت عنوان الحمایةننتقل الى 

  الحمایة في إطار القواعد العامة للعقد الأول:الفرع 

من ق م التي جاء  70وهو ما یفهم من نص المادة ، صحیحالما كان الإذعان لا یؤثر في اعتبار العقد عقدا  

إلا ، فیه)ة ولا یقبل المناقش، الموجبالقبول في عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها  (یحصلفیها 

، عیفالضوذلك من أجل توفیر الحمایة للطرف ، العقدأن المشرع لم یغفل واقع الإذعان في تنظیمه لأحكام 

ه على بوضع شروط تخدم مصلحت ففي عقد الإذعان یستقل الطرف القوي، العقدیةالتوازن للعلاقة  وبغیة إعادة

   .1مما یضفي على تلك الشروط شبهة التعسف، المذعنحساب الطرف 

إذا تم العقد  ق م " 110قد نص المشرع الجزائري على حمایة الطرف الضعیف في عقد الإذعان في المادة و     

 أو أن یعفي الطرف، الشروطجاز للقاضي أن یعدل هذه ، تعسفیةبطریقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا 

الطرف  ولكي یستفید، "على خلاف ذلك اتفاقكل  ویقع باطلا، العدالةوذلك وفقا لما تقضي به ، منهاالمذعن 

وأن ، یةتعسفوأن یتضمن شرطا أو عدة شروط ، وصحیحایجب أن یكون العقد قائما ، الحمایةالضعیف من هذه 

، ضعیفالیتم من خلالهم حمایة الطرف ، تثلاثة تطبیقابوقد جاءت هذه المادة ، یمس الضعف إرادة هذا الطرف

  :2كمایليوهي 

  :القاضيإمكانیة تعدیل أو إلغاء الشروط التعسفیة من قبل  أولا: 

أو إعفائه  بتعدیل ومطالبة القاضي، الإذعانحیث یمكن للمستهلك اللجوء إلى القضاء إذا تم العقد بطریق      

فیجوز للقاضي ، " Clauses abusives ou Léoninesالأسدأو ما یسمى بشروط " زائیةمن شروط تعسفیة ج

و رفع الشدة عن الطرف الضعیف ، المعنیةبین مصالح الأطراف  ق م التدخل قصد التوفیق 110وفقا للمادة 

  .3والقانونوذلك بتعدیل أو إلغاء بعض هذه الشروط بما یتفق مع العدالة ، أو المذعن)

                                       

مل الاھواني،  حمایة المستھلك في إطار النظریة العامة للعقد،  بحث مقدم في لندوة حمایة المستھلك في الشریعة والقانون،  كلیة حسام الدین كا 1 

  .16،  ص 1998دیسمبر  7الى  6الشریعة والقانون،  جامعة الامارات العربیة المتحدة،  فندق ھیلتون،  امارة العین،  

  .41و 40جع السابق،  صسي الطیب محمد امین،  المر 2 

  .54بلحاج العربي،  مرجع سابق،  ص 3 
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التي تكون   ،یحمي بها الطرف الضعیف من الشروط التعسفیة ، أصبح في متناول القاضي أداة قویةوبذلك      

فالقاضي هو الذي یملك سلطة تقدیر ما إذا كان ، نتیجة تفوق أحد المتعاقدین اقتصادیا على المتعاقد الآخر

له بما یزیل الكاملة في أن یعدفله السلطة  ، وفي حالة اكتشافه لشرطا تعسفیا في عقد الإذعان، شرطا تعسفیا

أمور و سلطته في التقدیر هنا تتعلق ب ، بل و له السلطة على أن یلغیه و یعفي المذعن منه ، أثر التعسف

ولا یحدها إلا ما یقتضیه تحقیق ، لا معقب علیها من محكمة النقض ( المحكمة العلیا) ، واقعیة ( موضوعیة)

  .1ي مبدأ العدالة من القاض

  جواز الاتفاق على سلب القاضي سلطته في تعدیل أو إلغاء هذه الشروط عدم ثانیا: 

قد تنبه المشرع الجزائري إلى ما قد یلجأ إلیه المهنیون من تضمین عقودهم الشرط یستبعدون بموجبه سلطة       

لان أي قانون مدني على بط 110ونص في المادة ، تعسفیةالقاضي في تعدیل أو إلغاء الشروط التي یراها 

بل قام  ،وإن كان البعض یرى أن المشرع لم یتنبه لهذا أمر ولم یأتي بجدید یذكر، الشأنأو شرط في هذا  اتفاق

، ضاءالقوبهذا یعتبر حق الطرف المذعن باللجوء إلى ، المصريالقانون المدني من  149بنقل حرفیا لنص المادة 

   .2میة من النظام العاوسلطة القضاء في تعدیل أو إعفائه من الشروط التعسف

إلا أن هناك جانب منه ینتقد إعطاء القاضي سلطة لتعدیل أو ، المشرعرغم تأیید الكثیر من الفقه لمنحى      

لعادیة ا ومهمة القاضيیعتبر خروجا عن حدود ، السلطةففي نظرهم أن إعطائه هذه ، التعسفیةإلغاء الشروط 

یؤدي  وأن ذلك ،النیة المشتركة للمتعاقدین لإزالة اللبس أن وجد والبحث عنالمتمثلة في تفسیر العقد ، المألوفةو 

  .للمعاملاتالمطلوب  الاستقرارإلى إطلاق ید القاضي في التحكم مما ینال من 

صدى لا یجوز للقاضي أن یت، إن تعدیل الشروط التعسفیة التي قد یتضمنها عقد الإذعان أو الإعفاء منها     

عند نظره في  ،للقاضي بهذه السلطة الاعترافوهو ما دفع ببعض الفقه إلى القول بضرورة ، له من تلقاء نفسه

  .3مما یساهم في حمایة واسعة ومتكاملة من الشروط التعسفیة، العقودالدعاوى الناشئة عن هذه 

صلها بالتدخل أیجب أن یتجه إلى ، التعسفیةالناجع للشروط  إن العلاجبینما یذهب البعض الآخر إلى القول      

أو ما ، ناقشتهامالمستقبلین لها من  وتمكین الأطراف، منفردةتحریرها بإرادة  استبعادو ، على مستوى تكوین العقد

  .4یعرف بفكرة التحریر الجماعي لمضمون العقود النموذجیة في عقود الاستهلاك

                                       
  .250عبد الرزاق السنھوري،  مرجع سابق،  ص 1

  

  .45سي الطیب محمد امین،  مرجع سابق،  ص  3 

  .41لیلى حدوم،  مرجع سابق،  ص  4 
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  تأویل الشك عند تفسیر العقد لمصلحة الطرف المذعن :ثالثا

تكشف ، ةواضحوذلك إذا لم تكن نصوصه ، معینف إلى تحدید معنى النصوص الواردة في عقد التفسیر یهد  

  .1االتي یولده الالتزامات والوقوف علىحتى یمكن تحدید مضمون العقد ، المتعاقدینبجلاء عن قصد 

لنیة على القاعدة التي تقضي بالبحث عن ا استنادالا یكون ، فتفسیر العبارات الغامضة في عقود الإذعان      

أي ، ق م فالشك یفسر لمصلحة المذعن 111المنصوص علیها الفقرة الثانیة من المادة ، المشتركة للمتعاقدین

لأن القانون یفترض بأن یكون هذا المتعاقد القوي هو الذي وضع شروط العقد و ، ضد مصلحة الطرف القوي

دون  ،إلا في القبول بشروط العقد جمیعا أو یرفضها جمیعا، ن الذي لا خیار لهو فرضها على المذع، مشتملاته

غالبا  ،مما یعني أن الدائن الذي یملي شروط العقد ، أن یكون له الحق في قبول بعضها ورفض البعض الآخر

ثانیة من لوهو ما یفهم من فحوى نص الفقرة ا، ولذا یتم تفسیرها ضده، ما یضعها من أجل الحفاظ على مصالحه

غیر أنه لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة  "ق م ج  112المادة 

  .2"الطرف المذعن

ي فالمشرع الجزائر ، مدیناسواء كان دائنا أو ، دائماحیث أن التفسیر یكون في مصلحة الطرف المذعن       

یحیط  أي بما، الغموضفهو المتسبب في ، العقدعن صیاغة شروط  وحمله مسؤولیته، بخطئهأخذ المقصر 

  .3بشروط التعاقد من شك

  الحمایة في القواعد الخاصة  الثاني:الفرع 

طریق  فمنها ما هو تشریعي عن، الخاصةلقد تعددت أنواع الحمایة من الشروط التعسفیة التي جاءت بها القواعد 

عن السلطات  ادرةوبقرارات صلجنة للشروط التعسفیة  وإداري بإنشاء، ةتعسفیتحدید قائمة بالشروط التي تعتبر 

  .4فرضهاالجنائي على المهني الذي  وتوقیع الجزاءبإبطال هذه الشروط  وأخرى قضائیة، المختصة

  

 

                                       

م علوسمیحة غانم،  عقد الإذعان على ضوء قانون حمایة المستھلك،  مذكرة ماستر في القانون،  تخصص القانون العام للاعمال،  كلیة الحقوق وال 1 

  .28السیاسیة،  جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة،  ص 

،  2007/2008كلیة الحقوق،  جامعة ابي بكر بلقاید،  تلمسان،  بشردالي،  مبدا تاویل العقد (دراسة مقارنة)،  مذكرة ماجستیر في القانون الخاص،   2 

  . 38ص 

  .29،  مرجع سابق،  ص سمیحة غانم 3 

 4  
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  التعسفیةإیراد قوائم بالشروط  أولا:

دیسمبر  09وذلك بمقتضى قانون ، لقد كان المشرع الألماني السباق لإصدار قوائم تحدد الشروط التعسفیة 

ثانیة الأولى قائمة سوداء و ال، الذي حدد قائمتین للشروط التعسفیة ، المتعلق بالشروط العامة للعقود، 1976

 وقام بإیراد قائمة من العناصر الأساسیة التي تكون، ثم جاء بعدها المشرع الفرنسي ونحى نفس المحنى، رمادیة

و التي اعتبرت ، 1978جانفي  10من قانون  35حسب نص المادة ، حالة مخالفتهامحلا للشروط التعسفیة في 

أتى بقائمة بیانیة  1995و في عام ، 1981دیسمبر  3حصریة حسب قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 

  .1الأوربي 13/93و التي استوحاها من التوجیه ، وغیر حصریة لشروط التي یمكن اعتبارها تعسفیة

في نص  ،وقام بنص على مجموعة من الشروط التي اعتبرها تعسفیة، یر المشرع الجزائري هذا الركبلقد سا 

ودا تعتبر بن وجاء فیها:، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02/04من القانون  29المادة 

  :2تي تمنح هذا الأخیرالبنود والشروط ال والبائع لاسیمافي العقود بین المستهلك  وشروطا تعسفیة

 أخذ حقوق و / أو امتیازات لا تقابلها حقوق و / أو امتیازات مماثلة معترف بها للمستهلك.  

  تى وفي حین أنه یتعاقد هو بشروط یحققها م، العقدفرض التزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في

  .أراد

 لمسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج ا

  .المستهلك

  التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملیة

  .التجاریة للشروط التعسفیة

 إلزام المستهلك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم نفسه بها.  

 الالتزام أو عدة التزامات في ذمتهإذا أخل هو ب، رفض حق المستهلك في فسخ العقد.  

 التفرد بتقدیر أجال تسلیم منتوج أو أجال تنفیذ خدمة.  

  تهدید المستهلك یقطع العلاقات التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة جدیدة غیر

   .متكافئة

البنود قائمة أخرى بالشروط و ولكنه جاء بنص أخر حدد فیه ، إلا أن المشرع الجزائري لم یكتف بهذا النص     

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود ، 306 06وهي المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي ، التي یعتبرها تعسفیة

                                       

  .121سي الطیب محمد الأمین،  مرجع سابق،  ص  1 

  .133راضیة العطاوي،  مرجع سابق،  ص  2 
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البنود ، تعسفیةتعتبر  تنص:حیث ، تعسفیةتعتبر  والبنود التيوالمستهلكین  الاقتصادیینالمبرمة بین الأعوان 

  :1یأتيقتصادي بما التي یقوم من خلالها العون الا

  أعلاه 3و 2تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة في المادتین.  

 بدون تعویض للمستهلك، منفردةبحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة  الاحتفاظ.  

  إلا بمقابل دفع تعویض، العقدعدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ.  

  بدون تعویض المستهلك في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو ، منفردةالتخلي عن مسؤولیة بصفة

  .التنفیذ غیر الصحیح لواجباته

 النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة وسیلة طعن ضده.  

 فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد.  

  في حالة ما إذا امتنع هذا الأخیر عن تنفیذ العقد أو ، المستهلكالاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة عن طریق

دون إعطائه الحق في التعویض في حالة ما إذا تخلى العون الاقتصادي هو بنفسه عن ، بفسخهقام 

  .تنفیذ العقد أو قام بفسخه

 ون أن یحدد د، واجباتهلذي لا یقوم بتنفیذ تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه عن طریق المستهلك ا

  .واجباتهالذي لا یقوم بتنفیذ ، الاقتصاديمقابل ذلك تعویضا یدفعه العون 

 فرض واجبات إضافیة غیر مبررة على المستهلك.  

 لإجباري بغرض التنفیذ ا والأتعاب المستحقةبحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف  الاحتفاظ

  .ه نفس الحقدون أن یمنح، للعقد

 یعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته.  

 یحمل المستهلك عبئ الواجبات التي تعتبر من مسؤولیته.  

ذكر بعض الشروط المجحفة ذات الصیت و الحضور  ، وما یستنتج من هاذین النصین أن المشرع       

ن من و التي یلجأ إلیها المهنیو ، رلسیاحة والأسفاكما هو الحال عقد ا -في أغلب العقود الاستهلاكیة ، الواسع

و یضمنوها في العقود التي حررت و أعدت سلفا من ، أجل فرض إرادتهم على الطرف الضعیف ( المستهلك)

و حاجة المستهلكین للسلع والخدمات وسعیهم الدائم من  ، مستغلین بذلك قوتهم ونفوذهم في السوق ، طرفهم

وطا و جعل من هذه الشروط شر ، بذلك یكون المشرع الجزائري قد قطع الطریق من أمامهمو ، أجل إشباع رغباتهم

، رصإلا أن ذكره لها كان على سبیل المثال لا الح، دون إعطاء سلطة للقاضي في تقدیرها، تعسفیة بقوة القانون

                                       

الأساسیة للعقود المبرمة بین الاعوان الاقتصادیین والمستھلكین والبنود  ،  المحدد للعناصر2006سبتمبر  10،  المرخ في: 306-06المرسوم التنفیذي  1 

  .2006/ 11/09،  الصادرة بتاریخ: 56التي تعتبر تعسفیة،  ج ر ع 
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ترهق عاتق و ، ادينتیجة التطور السریع للحیاة الاقتص ، حتى یتفادى إغفاله لشروط أخرى قد تظهر للعلن

م وبذلك یكون قد فسح المجال أما، المستهلكین دون أن یكون لها رادع قانوني قوي في نظم حمایة المستهلك

ة الذكر وقت وقد شملت الشروط السالف، خارج الشروط و البنود التي اعتبرها تعسفیة، السلطة التقدیریة للقاضي

احل مستوعبة بذلك كل مر  ، مل حتى مرحلة المنازعات القضائیةو امتدت لتش ، وأثاره وانحلاله، انعقاد العقد

  .1العقد

 ضوالأسفار وتفحصنا لبعخلال الدراسة التي قمنا بها في مجال حمایة المستهلك في عقد السیاحة ومن     

، قامسب هاوالأسفار بتحریر تلك المتعلقة بالرحلات الشاملة التي تقوم وكالات السیاحة  السیاحیة خاصةالعقود 

 مدیریة(التي تحصلنا علیها من المصالح المختصة وكذا المعلومات ، لإبرامهاوتعرضها على المستهلك السائح 

 والتي یمكن ،التي ترد على هذا العقد وبعض البنوداتضح لنا وجود بعض التعاملات ، السیاحة)التجارة ومدیریة 

  :وهي كالتالي، اعتبارها تعسفیة حسب ما ورد في المادتین السالفتي الذكر

   :وكیفیة إبرامهبالنسبة للعناصر الأساسیة في العقد / 1 

غالبا ما تقوم وكالة السیاحة و الأسفار بتحریر هذه العناصر الأساسیة في الوجه الثاني للعقد الذي یقدم إلى 

وجهده في  ل وقتهدون أن یمنح له الوقت الكافي لدراسة محتواه و إبرامه بعد أن أخذ ك ، الزبون للتوقیع علیه

و كذلك لا یمنح الزبون فاصلا زمنیا بین إبداء رغبته في التعاقد و  ، ملأ الوجه الأول المخصص للمعلومات

  ،كما لاحظنا أن بعض الوكالات تلجأ إلى كتابة هذه شروط باللغة الفرنسیة ، و دفعه لثمن الخدمات ، إبرام العقد

ذا الذي یعتبر عنصر أساسي في ه ، أن تاریخ وتوقیت انطلاق رحلةكما  ، مخالفة بذلك التنظیم المعمول به

ما إلا بعد حجز تذاكر و الحصول على التأشیرة الذین تقوم به ، العقد لا یكون المستهلك على معرفة حقیقیة به

خضع لسفر تفتلبیة رغبته في ا ، وهو تحصیل حاصل ، مما یعني أن توقیعه في هذه الحالة لا معنى له ، الوكالة

  2.لإرادة وكالة السیاحة و الأسفار

  :والتعویض عنهما وإلغاء العقدبالنسبة للتعدیل / 2 

، العقدي ف وتضمنه كشرطغالبا ما تحتفظ وكالات السیاحة والأسفار بالحق في التعدیل أو إلغاء العقد        

فر أو عدم تو ، الإقامةمثل ارتفاع أسعار النقل أو ، فعلهماوذلك إذا ما اضطرتها ظروف خارجة عن إرادتها إلى 

 اكن إقامةوأمتلجأ إلى وسائل نقل ، الرحلةحیث إذا لم تقم بإلغاء ، المسافرینأو في حالة عدم كفایة عدد ، الأمن

                                       

  ،  مرجع سابق.306-06المرسوم التنفیذي  1 

الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط خاص بحمایة المستھلك وقمع الغش على: (یجب ان تحرر بیانات  09/03من قانون  18تنص المادة  2 

او عدة  ةضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علیھا في التنظیم الساري المفعول للغة العربیة أساسا،  وعلى سبیل الإضافة،  یمكن استعمال اللغ
  لغات أخرى سھلة الفھم من المستھلكین،  وبطریقة مرئیة مقرواة ومتعذر محوھا). 
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، صابتهأوهذا دون أن تقوم بتعویض المستهلك عن الأضرار التي ، العقدمعدلة بذلك ، علیهاغیر تلك المتفق 

بل تكتفي برد إلیه المبلغ الذي  ، من ق م ج 124وهو ما یخالف نص المادة  ، معنویة نت مادیة أوسواء كا

  .أما في حالة تعدیل فلا تعید له فارق الأسعار ، دفعه في حالة الإلغاء فقط

من الذي ز فإنها تقوم بتغریمه حسب ال ، وبالمقابل إذا كان الزبون ( المستهلك) هو الذي قام بإلغاء العقد       

یوما من موعد انطلاق الرحلة تقوم بتغریمه بمبلغ مالي یفوق في أغلب  21فإذا كان یفوق  ، قام فیه بالإلغاء

أما إذا كانت المدة أقل و تزید على  ، إضافة إلى المبالغ المدفوعة للحصول على التأشیرة ، دج 3000الأحیان 

أما إذا كان إلغاء  ، من مبلغ المدفوع %20منه حوالي ففي أغلب حالات یخصم  ، یوم عن موعد الرحلة 15

وهذا دون نظر إلى الظروف  ، من مبلغ المدفوع من قبله %90ساعة من موعد الرحلة فیخصم حوالي  24قبل 

  .وبذلك تقوم بإجباره على تنفیذ العقد ، التي دفعته إلى ذلك

   :بالنسبة لسعر الخدمة المدفوع من قبل المستهلك/ 3 

لعقد أن أغلب الوكالات تضمن ا، ما یلاحظ على المبلغ الذي یدفعه الزبون ( المستهلك) والمدرج في العقد      

و لا یمثل كل تكالیف الرحلة و الوكالة تملك الحق في طلب مبالغ ، بندا ینص على أن هذا المبلغ غیر نهائي

ع وهذا رغم أن من نشاطاتها بی ، لإقامةبدعوى الزیادة في أسعار التذاكر أو تكالیف ا، إضافیة من المستهلك

وعلى علم مسبق و في الوقت المناسب بأي مرجعات أو ، فهي تعتبر خبیرة بهما ، التذاكر وحجر أماكن الإقامة

أ المستهلك كي لا تفاج، مما یوجب علیها تحدید سعر النهائي للخدمات التي تقدمها، زیادات محتملة في أسعارهما

  .1تعكر رحلته السیاحیةالسائح بأیة زیادات 

  :للمسؤولیةبالنسبة / 4

كالة و تضمن العقد شرطا تعسفیا مفاده أن الو  ، كثیرا ما تتحایل وكالة السیاحة و الأسفار على المستهلك      

لخلل ا، الأعطاب، التأخیر، وتدرج من بین هذه الظروف الإضرابات ، غیر مسؤولة في حالة الظروف القاهرة

  ،فإذا كانت القواعد العامة تعفي وكالة السیاحة والأسفار من مسؤولیة عن عدم التنفیذ للقوة القاهرة، .. الخ.التقني

، "الظروف القاهرة "لا تدخل ضمن المدلول القانوني لعبارة ، إلا أن الأسباب التي تعتبرها هذه الأخیرة ظروفا قاهرة

ما أنه إذا ك ، مثل الزلازل الخ، و لا قبل لأحد بردها ،وغیر متوقعة، التي تعني لا دخل للإرادة البشریة فیها

                                       

على: " تتمثل الخدمات المرتبطة بنشاط وكالة السیاحة والاسفار،  على وجھ  04/04/1999المؤرخ في:  99/06تنص المادة الرابعة من القانون  1 

كر النقل،  االنقل السیاحي وبیع كل أنواع تذ-الایواء او حجز غرف في المؤسسات الفندقیة،  وكذا تقدیم الخدمات المرتبطة بھا،  -الخصوص فیما یأتي: ...
  حسب الشروط والتنظیم المعمول بھما،  لدى مؤسسات النقل...".
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فإنها تتحمل  ،و كان باستطاعة وكالة السیاحة تفیذه في وقت أخر، حالت القوة القاهرة عن تنفیذ العقد في وقته

  .1لاسیما عند تنفیذ العقد، المصاریف الإضافیة عن التأخیر

وتفرض ، اطاتهالنشفسها من الواجبات المترتبة عن ممارستها بهذه الشروط تعفي وكالة السیاحة والأسفار ن      

إضافیة على المستهلك بتحمیله واجبات تعتبر من مسؤولیتها رغم من أن الوكالات السیاحة تعتبر مسؤولة  واجبات

وكذا ، ماتهاللالتزاویترتب عن عدم تنفیذها الكلي أو الجزئي ، الزبونعن كل ضرر مادي أو معنوي یتعرض له 

  .تلجأ إلیه الوكالة عند إنجاز الخدمات المتفق علیها، خدماتضرر أخر ناتج عن أي مقدم  كل

عفیها من وضع شروط في العقد ت، المسؤولیةویدخل كذلك في إطار الشروط التعسفیة المتعلقة بالإعفاء من      

أو من  ،مستخدمیهاحتى لو نتج ذلك عن ، معنويتعویض في حالة تعرض المستهلك لأي ضرر جسماني أو 

وقد یصل الأمر ببعض وكالات السیاحة إلى وضع شروط تعفیها من مسؤولیة ، عنهاتلجأ إلیهم لأداء خدمة نیابة 

  .عن ضیاع أو فقدان أمتعة المستهلك

  :التعسفیةوضع لجنة للرقابة على الشروط  ثانیا: 

موضوعة تحت  ،استشاریةذات طبیعة إداریة ، ةالتعسفیلقد أنشأ المشرع الفرنسي لجنة للرقابة على الشروط       

خلال كل تعدیلاته لنصوصه القانونیة  وأبقى علیها، 1978جانفي  10سلطة وزیر الاستهلاك بموجب قانون 

اص أشخ، قضاة المیدان)عضو من مختلف التركیبات الفاعلة في هذا  13وهي تتشكل من ، 2بالإستهلاكالمتعلقة 

لشروط أوكلت لها مهمة البحث عن ا، حكومة)محافظ ، المستهلكینممثلي ، المحترفینممثلي ، قانونمختصین في 

  .3التعسفیةالمتسمة بالصفة 

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود ، 306/06ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذه الآلیة في المرسوم التنفیذي      

لبنود التعسفیة فصل ا وخصص للجنة، تعسفیةتعتبر  التي والبنود، والمستهلكینالمبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 

الأعمال و وهي تتكون من سبعة أعضاء مختصین في القانون ، التجارةواضعا إیاها تحت تصرف وزیر ، الكامل

ممثلین عن الأعوان ، المنافسةعضو من مجلس ، العدلممثل لوزیر ، التجارةممثل لوزیر  والممارسات التجاریة)

                                       

  .13الى  7خیرة علي خوجة،  مرجع سابق،  ص  1 

  .135عامر قاسم احمد القیسي،  مرجع سابق،  ص  2 

  .126سي الطیب محمد امین،  مرجع سابق،  ص  3 
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بحث عن  في إضافة إلى مهامها وأوكل إلیها، المستهلكین)ممثلین للجمعیات الوطنیة لحمایة ، الاقتصادیین

  .1كینالمستهلمهمة قیام بأیة دراسة أو خبرة المتعلقة بكیفیة تطبیق العقود تجاه ، التعسفیةالشروط 

لاك بخصوص یر الاستهأن أعطیت استشارتها لوز ، الفرنسیةفي هذا المجال سبق للجنة الشروط التعسفیة       

وذلك حول اللائحة المحددة للشروط العامة لخدمات السفر القائمة بین وكالات السفر ، الأسفارعقود السیاحة و 

المؤرخ في ، التنظیميمن المرسوم  33الصادرة تطبیقا لنص المادة ، 1978أفریل  25المؤرخة في ، وزبائنها

  والإقامة.ت الخاصة بمنظمة الأسفار المحدد لشروط ممارسة النشاطا، 1977مارس  28

ر ملزم وكالات السفر أن وكیل السف واتفاقیاتحیث استخلصت أثناء تفحصها لعدد معتبر من نماذج عقود       

صیة كما فرقت بین المسؤولیة الشخ أثناهدون ضمان سوء تنفیذ الغیر المتدخل ، بضمان حسن تنفیذ السفر

أثناء إكتتاب  20(قترحت أن یسدد المسافر مبلغ تذكرة السفر على مراحل وا، عن وكلائهومسؤولیته للمحترف 

دون أن تمانع بأن یتم ذلك قبل شهر من ، السفر)الباقي أثناء ، السفرقبل شهرین من  %50، السفر اتفاقیة

یة وتوفیر المعلومات الأساس، عن الخدمة المقدمة (المستهلكینونادت بتحسین مضمون إعلام الزبائن ، السفر

  .2على أن یتم تقدیم ذلك كتابیا، المبرمین اتفاقیةالمتعلقة بشروط العقد أو 

إلا أننا لم ، زائریةالجالتي قدمتها لجنة البنود التعسفیة  الاستشاراتللإشارة حاولنا تدعیم بحثنا هذا ببعض      

  .العقود الاستهلاكیة الأخرى والأسفار أوسیاحة سواء ما تعلق منه بالعقود ال، نتمكن من الحصول علیها

  :دور القضاء في الحمایة من خلال القواعد الخاصة :ثالثا

بأن یوقع جزاء مدني على  ، رغم أن المشرع الجزائري نص في القواعد العامة على أن للقاضي السلطة    

العقد الإذعان أو إعفاء المذعن من وذلك بتعدیل  ، المهني الذي ثبت أنه فرض شروطا تعسفیة على المذعن

مما جعل البعض یرجع ذلك  ، تغاضي عن هذا الجزاء، سالف الذكر 02/04إلا أنه في القانون  ، هذه الشروط

جدید في والتي لم تأتي ب ، إلا أن التعدیلات التي مست هذا القانون، و یجب علیه تداركه، إلى سهو وقع فیه

الرأي القائل بأن المشرع الجزائري أصبح یشدد العقاب على إرتكاب مثل هذه تجعل كفة تمیل إلى ، هذا الشأن

و هذا دون ، )دج  5000000دج إلى  50000المتمثلة في غرامة مالیة ( من ، الأفعال بتبنیه جزاء الجنائي

   .3الإغفال حق المضرور في تأسیس كطرف مدني و المطالبة بالتعویض عما لحقه من أضرار

                                       

،  الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة 06/306من المرسوم التنفیذي  16الى  6لمعرفة المزید عن لجنة الشروط التعسفیة،  طالع المواد من  1 

  .10/09/2006بین الاعوان الاقتصادیین والمستھلكین،  والبنود التي تعتبر تعسفیة،  الصادر بتاریخ: 

  .153و 152بق،  ص نبھات بن حمیدة،  مرجع سا 2 

  .152سي الطیب محمد امین،  مرجع سابق،  ص  3 



 الفصل الأول: حمایة المستهلك قبل تنفیذ عقد السیاحة
 

47 

 

بخصوص فرض الشروط التعسفیة في المجال ، الفرنسيومن أحدث الأحكام التي صدرت عن القضاء      

في القضیة التي رفعتها جمعیة ، 2012/1/31بتاریخ: ، بباریس الابتدائیةالحكم الصادر عن المحكمة ، السیاحي

حیث قضت بإزالة ، > Easy jet >الناقل الانجلیزي  على < UFC que choisir>حمایة المستهلكین المسماة 

ط بجدول الشرو  وتتعلق هذه، وغیر قانونیةقدرت المحكمة بأنها تعسفیة ، للبیعشرط من الشروط العامة  23

  .1دقیقةالقضائي الذي كانت صیاغته عمدا غیر  الاختصاصو ، والأمتعة والتأخیرالزمن 

سات إذا ارتكبوا ممار ، ى المهنیینهذا التشدید في الرقابة من خلال فرض متابعات قضائیة جزائیة عل      

قود و یدفعهم إلى إعادة صیاغة الع، لا محال أنه یردعهم و یحد من جشعهم، تعاقدیة تعسفیة ضد المستهلكین

إلا أنه یبقى قاصرا على تحقیق الحمایة القضائیة المبتغاة من قبل ، النموذجیة التي یطرحونها في السوق

، لالهیكون ذلك من أجل إعادة التوازن للعقد و تخفیف من اخت، اللجوء للقضاء فكثیر منهم إن فضلوا، المستهلكین

مثلة في مت، إلا عن طریق سلطة تمنح للقاضي تمكنه من إعادة التوازن للعقد، هذا المطلب لا مساغ لتحقیقه

  .2و الإبقاء علیه قدر الإمكان، سلطة تعدیل العقد و إلغاء الشروط التعسفیة منه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على: (تعتبر ممارسات تجاریة غیر النزیھة وممارسات تعاقدیة  04/02من القانون  38تنص المادة  1 

ین دینار الى خمسة ملا 50000من ھذا القانون،  ویعاقب علیھا بغرامة مالیة من خمسین ألف دینار  29و 28و 27و 26تعسفیة مخالفة لاحكام المواد 

  دج). 5000000

  .154،  مرجع سابق،  ص نبھات بن حمیدة 2 
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  :خلاصة للفصل 

لحفاظ على تمثل دور كبیر في ا، ریمكن القول بأن الحمایة الممنوحة للمستهلك قبل تنفیذ عقد السیاحة والأسفا

مه حول عقد الذي سوف یبر ، وذلك من خلال تنویر إرادته بالمعلومات والبیانات اللازمة والضروریة ، حقوقه

یاحة والأسفار في ذلك للصدق والدقة من جهة و الكمال بتحري وكالة الس، وطبیعة الخدمات التي ستقدم له

الأسفار عن وضع أي شرط أو بند و عند تحریرها لعقد السیاحة  ابتعادهامع ضرورة ، والكفایة من جهة أخرى

أو یجعل هذا العقد محل للاختلال الواضح في التوازن بین التزامات وحقوق ، یمكنها من سلب حقوق المستهلك

سیدفع  ،شك فیه أن وكالة السیاحة والأسفار إذا قامت بتنفیذ هاتین الألیتین القانونیتین كما ینبغيومما لا، طرفیه

 .ذلك المستهلك إلى إبرام العقد وهو یصبوا للحصول على رحلة هادئة والآمنة

  

  

  

  

  



 

 

ثناء تنفیذ أحمایة المستهلك 

.عقد السیاحة  
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  تمهید

نطاقها  بل اتسع ،ولم تقتصر الحمایة المقررة للمستهلك السیاحي على المرحلة التي تسبق تنفیذ العقد السیاحي

ر التي أصبحت فیها مهام ووظائف السیاحة والسف، نظرا لحساسیة وأهمیة هذه المرحلة، لیشمل مرحلة تنفیذه

لك : لكي یحقق المسته)الأول(المبحث وكالات السفر معقدة مما یعكس تعدد الالتزامات الملقاة على عاتقها 

ع ما یه أن یفي بجمیع التزاماته بما یتوافق معل، السیاحي هدفه المتمثل في الحصول على رحلة هادئة وآمنة

لب المساعدة ط سواء قامت بهذه الالتزامات بنفسها أو عن طریقها، یقتضیه حسن النیة وإلا فستقوم بمسئولیتها

  ).الثاني المبحثمن الآخرین (
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   وكالة السیاحة إجراءاتول: المبحث الأ 

لمتعلقة ا الالتزاماتاما المطلب الثاني  ضمان السلامةب الأول الاجراءتم التطرق في هذا المبحث الى المطلب 

  .بالخدمات السیاحیة

  ضمان السلامةب الاجراءالمطلب الاول: 

أدخل مفهوم الالتزام بضمان السلامة في العقود استجابة للحاجات المعاصرة للمستهلكین المتمثلة أساسا في 

فكانت بدایة نشأته في الإطار العقدي حسب ما ذهب إلیه جانب ، وآمنة ةسلیمخدمة السعي للحصول على 

 ،ذلك التشریع في فرنسا والجزائر وغیرهما من البلدان وأیده بعد، ثم تم التأكید علیه من طرف القضاء، من الفقه

طراف أبینما یرى جانب آخر من الفقه أن الالتزام بضمان السلامة هو فكرة قانونیة ابتدعها القضاء لحمایة أحد 

  . 1العقد بسبب عدم كفایة بنود العقد والنصوص القانونیة

للالتزام بضمان السلامة مكانة خاصة ومهمة في عقد السیاحة والأسفار بحیث ارتبط هذا العقد ارتباطا تاریخیا 

  .2وتطور بتطوره، بوجود هذا الالتزام

  بضمان السلامة الاجراءالفرع الأول: مفهوم 

  بضمان السلامة: جراءأولا / تعریف الا 

الأول ، لتعریفه بحیث ظهر اتجاهین، لقد تباینت التعریفات التي تصدت لتحدید مفهوم الالتزام بضمان السلامة 

   .أما الثاني یستند في تعریفه على ذاتیة هذا الالتزام، یعرفه من خلال تحدید شروطه

متمثلة في ال، بضمان السلامة من خلال تناول شروطهتذهب الكثیر من الدراسات الحالیة إلى تعریف الالتزام 

وأن یوجد خطر ، أن یتجه أحد المتعاقدین إلى المتعاقد الآخر من أجل الحصول على منتج أو خدمة معینة

  .3وأن یكون الملتزم بتقدیم الخدمة أو المنتج مهنیا ومحترفا، یتهدد المتعاقد الطالب

                                       

،  10عدد الجامعة محمد خیضر بسكرة،   ، مجلة المفكرأحمد مواقي بناني،  الالتزام بضمان السلامة (المفھوم،  المضمون،  أساس المسؤولیة)،   1 

  .414،  ص 2014جانفي 

  .169سابق،  صسامان سلیمان الیاس الخالتي،  المرجع ال 2 
نیة ودار شتات وعابد فاید عبد الفتاح فاید،  الالتزام بضمان السلامة في عقود السیاحة في ضوء قواعد حمایة المستھلك (دراسة مقارنة) دار الكتب القان 3

  .17،  ص 2010للنشر والبرمجیات،  مصر،  
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الالتزام الذي یقع على عاتق أحد المتعاقدین الذي هو  ذا الفریق "فیقصد بالالتزام بضمان السلامة حسب ه 

في مواجهة المتعاقد الآخر متلقي الإنتاج أو الخدمة بضمان ما یهدده من مخاطر الإصابة ، مهني محترف

  ". أثناء تنفیذ الالتزامات التعاقدیة الناشئة عن العقد، الجسدیة

 ،ط الالتزام بضمان السلامة دون إعطاء مفهوم واضح ودقیقالملاحظ على هذا التعریف أنه ركز على شرو 

خاصة مع ظهور تعریف أخر ركز على ، مما عرض هذا الرأي لانتقادات كثیرة أفضت إلى استبعاد الأخذ به

  ذاتیة هذا الالتزام.

ممارسة المدین " اتجه الرأي الثاني إلى تعریف الالتزام بضمان السلامة بالتطرق إلى ذاتیته معتبرا إیاهبینما     

  .1الملتزم سیطرة فعلیة على كل العناصر التي یمكن أن تسبب ضررا للدائن المستفید من السلعة أو الخدمة"

  :ومنه یقتضي الالتزام بضمان السلامة حسب هذا الرأي توفر عنصرین هما 

وجیه والرقابة على أي بالتضرورة السیطرة الفعلیة على العناصر المسببة للضرر: التي تكون بالتأثیر الكامل - 

  تصرفات الأشخاص وعلى الأشیاء المستخدمة في تنفیذ العقد.

ضرورة انتماء العناصر المسببة للضرر إلى العقد المبرم بین الدائن والمدین: بحیث ینبع هذا العنصر من -

ذا العقد یجب وأن ه، ختلفةیتبادلان فیه الأداءات الم، حقیقة مفادها أن العقد عبارة عن دائرة مغلقة على عاقدیه

  ألا یعرض الدائن إلى خطر أكثر مما قد یتعرض له غیره.

الذي  ،وعلیه فإن الالتزام بضمان السلامة في عقد السیاحة والأسفار هو الأثر القانوني المترتب على العقد 

، ثان في العقد فتلتزم وكالات السیاحة والأسفار بوصفها مدین محترف بتنفیذه للمستهلك السائح بوصفه طر 

 وإلا كانت الوكالة مسؤولة عن الضرر الجسدي، من احتمال وقوع خطر یهدد سلامته الجسدیة أثناء تنفیذ العقد

  .الذي لحقه

  بضمان السلامة: الالتزاماتثانیا / شروط  

لا تختلف الشروط التي یجب توافرها لقیام الالتزام بضمان السلامة في عقد السیاحة والأسفار عن باقي العقود  

  :حیث تتمثل فیما یلي، 2الأخرى

                                       
  .415أحمد مواقي بناني،  مرجع سابق،  ص 1

لالتزام بضمان السلامة في عقد البیع،  رسالة ماجستیر في القانون،  فرع عقود ومسؤولیة،  كلیة الحقوق،  جامعة الجزائر،  عبد الكریم جواھرة،  ا 2 

  .10،  ص 2003



 الفصل الثاني: حمایة المستهلك أثناء تنفیذ عقد السیاحة                      

 

53 

 

  :/ وجود خطر یتهدد المستهلك السائح في سلامته الجسدیة1 

 حتمالیة وجود خطر یتعرضا، یستلزم قیام الالتزام بضمان السلامة على عاتق وكالات السیاحة والأسفار 

فهذا الالتزام یقتصر فقط على المخاطر التي تمس المستهلك السائح في سلامته ، 1المستهلك السائح في جسده

فالقصد منه هو توفیر حمایة أفضل من مخاطر الأضرار الجسدیة ، الجسمیة ولا یمتد إلى أمواله وممتلكاته

  .لصناعي والتقنيالمتزایدة في عالم أصبح یطغى علیه التقدم ا

 التي رأت أن كل عقد یجب أن، سبق للقضاء الفرنسي أن أكد ذلك من خلال حكم محكمة الاستئناف باریس 

ویلق على  ،أو تهدید یتعارض وروح الاتفاق نفسه، یتضمن تنفیذه التزاما بأن لا ینشئ للمتعاقد الآخر أي خطر

  .2عاتق من یوفر الأداء التزاما بضمان السلامة

  :أن یكون أحد المتعاقدین قد أوكل حفظ سلامته للأخر/ 2

یة المدین تكون فیها شخص، في العقود المقترنة بضمان السلامة التي یدخل ضمنها عقد السیاحة والأسفار     

یسلمها نفسه  و، فیضع المستهلك السائح ثقته في وكالة السیاحة والأسفار المتعاقد معها، 3بالالتزام محل اعتبار

وهذا ما یتحقق  ،فیكون بذلك خاضعا لها خضوعا نسبیا من الناحیة الفنیة والاقتصادیة، م بالمحافظة علیهالتقو 

حتكر كون وكالة السیاحة ت، الذي یعتبر عقد السیاحة و الأسفار ) في الرحلات الشاملة منها، في عقود الإذعان

لك دون أن یكون باستطاعة المسته، روطهاو تكون في مركز أقوى یتیح لها إملاء ش، فیه الخدمات السیاحیة

وتنظم ، فیها وتدعوه للاشتراك، فهذه الرحلات تعلن عنها وكالة السیاحة والأسفار، السائح مناقشتها أو تعدیلها

وبذلك لا  ،و یشترك فیها المستهلك السائح بقبوله لها بشروطها، .. الخ.كل مراحلها من نقل و إیواء و إطعام

  .4أثناء التنقل والإقامة والزیارة، نفسه إجراءات السلامة والأمنیمكنه أن یراجع ب

  أن یكون المدین بضمان السلامة مهنیا محترف: /3

التي لا یمكنها أن تمارس نشاطها في المجال السیاحي إلا على ، وهو ما یتحقق في وكالات السیاحة والأسفار 

، شاطهانفمن جهة یجب علیها أن تمتلك الخبرة اللازمة والإمكانیات الاقتصادیة الكافیة لممارسة ، وجه الاحتراف

                                       

،  یةسمجلة الانبار للعلوم القانونیة والسیاأمل كاضم سعود ومحمد علي صاحب،  الالتزام بضمان السلامة في العقود السیاحیة (دراسة مقارنة)،   1 

  .100،  ص 2013 ، 7عددال ، 1مجلدال العراق، 

ص   ،معلومات المرجععدنان إبراھیم سرحان،  العلاقة بین وكالة السیاحة والسفر وعملائھا (الطبیعة القانونیة،  الابرام،  التنفیذ والمسؤولیة)،   2 

443.  

  .106امل كاضم سعود ومحمد علي صاحب،  مرجع سابق،  ص  3 

اجھة وأحمد السعید الزقرد،  في الروابط القانونیة عن عقد الرحلة،  دراسة تاصیلیة،  مقارنة للالتزامات ومسؤولیة وكالة السیاحة والسفرفي م 4 

  .163،  ص1998مارس  22،  1السائح،  مقال منشور بمجلة الحقوق الكویتیة،  جامعة الكویت،  ع
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ومن جهة أخرى تلزم القوانین في أغلب بلدان العالم على ممارسي مثل هذه النشاطات أن یحوزوا رخصة 

  مسبقة.

ضرورة  ىونص عل، جاریة المقننةحین اعتبر هذا النشاط من النشاطات الت، وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري

المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالة ، 06/99حیازة رخصة مسبقة لممارسة النشاطات السیاحیة في القانون 

السجل  في والتسجیلالدفاتر التجاریة  وتلتزم بمسكوبذلك تعد الوكالة السیاحیة تاجرا ، السیاحة والأسفار

   .1التجاري

ضمان فغیر المهني لا یستطیع الوفاء بالالتزام ب، إقرار هذا الشرط إلى أسباب عملیة ومنطقیةوتعود الحكمة من  

اقد مع كما أن المستهلك السائح لا یقدم على التع، فلا یمكننا مطالبته به، السلامة لعدم قدرته المادیة والفنیة

ة لما تمتلكه من خبرة ودرای، سلامتهاإلا وهو مطمئن إلى جودة الخدمات السیاحیة و ، وكالة السیاحة والأسفار

  .2بأصول مهنتها

  بضمان السلامة جراءالفرع الثاني: مضمون الا 

ینبغي علیها  ،لكي تفي وكالة السیاحة والأسفار بالتزامها وتضمن سلامة المستهلك السائح أثناء تنفیذها للعقد 

حداث ضارة له وأن تتصرف من أجل منع أي أالتي تعترض التنفیذ العادي والصحیح ، تنبأ بالحوادث المستقبلیة

  .3أو لتقلیل من أثارها

خاذ فوكالات السیاحة مطالبة بات، ولأن المخاطر المحتملة ترافق المستهلك السائح في كل ما یسعى إلیه    

 وقد ،لا یستشف منه أي إهمال أو تهاون، الكفیلة لمنع وقوع الحوادث الضارة به بشكل فعال الالتزاماتجمیع 

ستزادة منه والا، توسع الفقه في مبدأ تعدد الموجبات على ممتهن النشاط السیاحي حفاظا على سلامة السائح

التي یفرض علیها الوفاء بضمان سلامة هذا ، ترتكبه الوكالة السیاحیة، لاستخلاص أي الخطأ من أي إخلال

  .4الإیواء والتنقل، عاممن الإط، الأخیر في كل مراحل تنفیذ العقد وتقدیم الخدمات السیاحیة

                                       

عمال التجاریة،  التاجر،  المحل التجاري)،  الطبعة الخامسة منقحة ومزیدة،  دیوان المطبوعات الجامعیة،  نادیة فوضیل،  القانون التجاري،  (الا 1 

  .154- 79ص ، 2001

  .108امل كاظم سعود ومحمد علي صاحب،  المرجع السابق،  ص  2 

  .25عابد فاید عبد الفتاح فاید،  مرجع سابق ص  3 

  .12،  11،  ص 2000على العقد،  الطبعة الأولى،  مكتبة الحلبي الحقوقیة،  بیروت،  لبنان،  مروان كساب،  الخطأ العقدي واثاره  4 
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ن إعفاء صاحب المطعم من المسؤولیة ع، ففي سیاق الإطعام رفضت محكمة النقض الفرنسیة في قرار لها    

بمجرد قیامه بتكدیس الكراسي على جوانب المسبح من أجل تفادي ، الحوادث السقوط في المسبح التابع للمطعم

  ، مطعمالذین یصطحبهم العملاء إلى ال، سقوط الأطفال

أما في مجال الإیواء فقضت محكمة النقض المصریة بأن الالتزام التعاقدي قد یتسع لیشمل ما لم یتفق     

احب الفندق فإن العقد لا یقتصر على إلزام ص، فإذا نزل المسافر في الفندق، مما تفتضیه طبیعته، علیه صراحة

رى علیه العرف ومن هذا القبیل ما ج، الالتزام بالإیواء وإنما یلزم أیضا بما تفتضیه طبیعة، بتقدیم الإیواء فحسب

لیه ویحفظ ع، بما یرد على النزیل ما یتهدد سلامته من مخاطر، اتخاذ الحیطة واصطناع الحذر، بین الناس

  .1أمنه وراحته فیعصمه من الضرر على ما یعصمه إیوائه في منزله

سواء  ،ابیر المعقولة واللازمة لمنع وقوع حوادث تمس زبائنهوالتد الالتزاماتفالفندقي ملزم قانونا باتخاذ جمیع 

رورة وهو ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي بتأكیده على ض، داخل الغرفة أو أثناء تجول في مرافق المؤسسة الفندقیة

خاطر عند نزوله في الفندق من م، لمنع ما قد یتعرض له المستهلك الخدمة السیاحیة، اتخاذ كافة الاحتیاطات

  .2حتى لو كان على المائدة، بل ویشمل التزامه بضمان سلامة النزیل، وأثناء سیره أو تجوله فیه

 لالتزاماتافعلیها أن تتخذ كل ، فإذا لم یكن في وسع وكالات السیاحة والأسفار تجنب وقوع الحوداث الضارة   

  .(السائح)3اللازمة للتخفیف قدر الإمكان من أثار هذه الحوادث على للمتعاقد الأخر 

  بضمان السلامة الالتزاماتالفرع الثالث: نظام  

من أجل  ،لقد اتفق الفقه والقضاء على ضرورة وجود الالتزام بالضمان السلامة في عقد السیاحة والأسفار 

  .إلا أنهم اختلفوا في تحدید طبیعته وأساسه، توفیر حمایة أكبر للمستهلك السائح

  بضمان السلامة  راءاتلاجأولا: الطبیعة القانونیة ل 

الأسفار خاصة فیما یتعلق بكیفیة إثبات مسؤولیة وكالة السیاحة و ، یكتسي تحدید طبیعة هذا الالتزام أهمیة كبیرة

  .4والضرر الذي یصیب المستهلك السائح

                                       

  .419احمد مواقي بناني،  مرجع سابق،  ص  1 

ل)،  تصدر عن مختبر البحث (قانون الاعما مجلة القانون والاعمال، حمزة انوي،  مبدأ الاحتیاط في العقود السیاحیة (عقود الرحلات نموذجا)،   2 

  .50ص ، 13/7/2013جامعة الحسن الأول،  المغرب،  ن ت: 

 .www. DROITETENTREPRISE.ORGعلى الموقع الالكتروني: 
  .29و 28عابد فاید عبد الفتاح فاید،  مرجع سابق ص  3

  .109امل كاظم سعود ومحمد علي صاحب،  المرجع السابق،  ص 4 
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  ومن المعروف أیضا أن الفقه دأب على تقسیم طبیعة الالتزامات إلى نوعین: 

ول في النوع الأول لا ینتظر من المدین سوى فعل ما في وسعه للوص، التزام ببذل عنایة والتزام بتحقیق نتیجة 

یه بذل بینما في النوع الثاني لا یكف، دون تحقیق الهدف، فیسأل عن العنایة التي بدلها، إلى الهدف المنشود

  .بل یجب علیه تحقیق النتیجة المرغوب فیها، العنایة

كالات فیرى جانب منه أن و ، انقساما داخل الفقهوالأسفار ق الالتزام بضمان السلامة في عقد السیاحة لقد خل

، لمرجوةاإلا ببذل عنایة فقط دون تحقیق لنتیجة ، السیاحة والأسفار لا تلتزم في مواجهة المستهلك السائح

ها بضمان نب الأخر منه إلى اعتبار التزامبینما یتجه الجا، موطنهالمتمثلة في عودة المستهلك السائح سالما إلى 

مسؤولیة  لهذین الاتجاهین تأثیر كبیر في إثبات، وعودة السائح سالما أمنا معافى، السلامة التزاما بتحقیق نتیجة

 وكالة السیاحة والأسفار عن الضرر الذي یصیب المستهلك السائح.

ثبت خطأ بحیث ی، فإذا كان التزامها یقتصر على بذل عنایة وقع عبئ الإثبات على المضرور (السائح)      

بینما تعتبر الوكالة مسؤولة عن الضرر بمجرد وقوعه للمستهلك السائح في حالة اعتبار ، أو إهمال الوكالة

ضیة رتب مسؤولیة وكالة السیاحة في قوهو ما أخذ به القضاء المصري حین ، التزامها التزاما بتحقیق نتیجة

كون وكالة السیاحة لم تتحقق من ، كانا ضمن رحلة نظمت إلى صعید مصر، حادث سیارة أجرة وقع لزوجین

كما أنها لم تأخذ في حسبانها مسافات التنقل ولا حالة الطرق ولا ، أن الرحلة تتم وفقا للشروط السلامة المعتادة

  .1عدد الركاب

یرى من ، اظهر اتجاه ثالث وقف وقفة وسطیة بینه، تلاف الحاد بین الاتجاهین الفقهیین السابقیننتیجة الاخ   

 هو التزام ببذل عنایة مشددة والتزام بتحقیق، خلالها أن الالتزام بضمان السلامة في عقد السیاحة والأسفار

زام ببذل عتبره القضاء الفرنسي بأنه التالذي ی، معادلا إیاه بالتزام الفندقي بضمان سلامة النزیل، 2نتیجة مخففة

عدم نظافة ك، عنایة مشددة وتحقیق نتیجة مخففة تقوم فیه المسؤولیة بمجرد أي إخلال حتى ولو كان یسیرا

  السلالم وعدم وجود التدفئة.

  

  

                                       

  .62صحمزة انوي،  مرجع سابق. 1 

سفر في ة والاحمد السعید الزقرد،  الروابط القانونیة الناشئة عن عقد الرحلة،  دراسة تاصیلیة،  مقارنة للالزامات ومسؤولیة وكالة (مكاتب) السیاح 2 

  .75، 74ص  ، 1998 مارس ، 1عددالجامعة الكویت  ، مجلة الحقوق الكویتیةمواجھة السائح او العمیل،  
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  ثانیا / أساس القانوني للالتزام بضمان السلامة

حیث یلتزم المتعاقدان 1ى مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود یرجع غالبیة الفقه أساس الالتزام بضمان السلامة إل 

ولا على ما أراده  ،ولا یتوقف ذلك عند العبارات الواردة في العقد، بتنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة

وما  ،ولكن یتعداه إلى ما هو من مستلزمات العقد وفقا للقانون والعرف والعدالة، الطرفان واتفقا علیه صراحة

  .وهو المبدأ الذي أخذت به أغلب التشریعات، تقتضیه طبیعة الالتزام

المتعلق ، من القانون المدني الفرنسي 1135وقد رأت محكمة النقض الفرنسیة في اجتهاد لها بأن نص المادة  

وهو ما ، 2مةیعتبر أساسا منطقیا لتبریر وجود التزام تبعي أو ثانوي بضمان السلا، بحسن النیة في تنفیذ العقد

یاحیة إلى منذ بدایة الرحلة الس، الذي ینشأ على ضرورة تنفیذه بحسن نیة، ینطبق على عقد السیاحة والأسفار

  التزام تبعي بأن توصل وكالة السیاحة والأسفار المستهلك السائح سالما أمنا إلى موطنه.، غایة نهایتها

التشریعات  إلا أن أغلب، لالتزام بتنفیذ العقد بحسن نیةوبالرغم أن الالتزام بضمان سلامة هو التزام تبعي ل

نظرا للأهمیة  ،أصبحت تنص علیه صراحة في قوانین حمایة المستهلك والقوانین المنظمة للنشاطات السیاحیة

وهو ما أخذ به المشرع الجزائري حین ألزم الوكالات المنظمة ، التي یمثلها في ضمان أمن وسلامة المستهلكین

والاحتیاطات التي من شأنها توفیر الأمن وسلامة للمستهلك  الالتزاماتبأن تأخذ جمیع ، السیاحیةللرحلات 

  .3السائح (الزبون)

  المتعلقة بالخدمات السیاحیة الالتزاماتالمطلب الثاني: 

ما الفرع الثاني ا تنفیذ وتنظیم برنامج الرحلة السیاحیة سنتناول في هذا المطلب فرعین یتمثل الأول في حسن

  .بحسن اختیار مقدمي الخدمات ومراقبتهم الالتزاماتنركز على 

  الفرع الأول: حسن تنفیذ وتنظیم برنامج الرحلة السیاحیة 

ویتعاقد معها  ،یضع المستهلك السائح ثقته المشروعة في وكالة السیاحة والأسفار المحترفة للنشاطات السیاحیة

المتعة  وینتظر منها أن تقدم له، م بإجراءات السفر ومتاعب الرحلة السیاحیةبغیة تجنیب نفسه مشقة القیا

مراعیة في  ،لذا یقع علیها الوفاء بجمیع الالتزامات التي تعهدت بها في العقد المبرم بینهما، والترفیه المنشودین

  ذلك الدقة والانضباط. 

                                       

  .421ع سابق،  ص احمد مواقي بناني،  مرج 1 

  .45و 44عابد فاید عبد الفتاح فاید،  مرجع سابق ص  2 

  ،  الذي یحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة والاسفار.04/04/1999مؤرخ في:  99/06من القانون  18ھو مانصت علیھ المادة  3 
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  أولا / تقدیم خدمات مطابقة لما اتفق علیه

إن حسن التنفیذ یقتضي في البدایة أن تقدم الوكالة السیاحیة خدماتها مطابقة لما تم الإعلان عنه أو      

والذي حرر بموجبه عقد سیاحة وأسفار متضمن وصفا لطبیعة ، الاتفاق علیه بینها وبین المستهلك السائح

ایة التي أكد علیها قانون حم، ئحبما یستجیب في ذلك للرغبة المشروعة للمستهلك السا، الخدمات المقدمة

  .1في فصله الثالث المعنون بإلزامیة مطابقة المنتوجات 03/09المستهلك وقمع الغش 

لف فإن مطابقة كل خدمة تخت، باعتبار أن الرحلة السیاحیة تقدم فیها مجموعة من الخدمات السیاحیة المتعددة

بینما الإیواء  ،إذا تم تنفیذه بوسائل متفقة علیها سلفا، فالنقل مثلا تكون مطابقته لما اتفق علیه، عن الأخرى

قا لما لیعتبر مطاب، ووسائل الراحة والترفیه، (الإقامة) فیجب أن یكون هادئا وآمنا مع توفیر خدمات الإطعام

، 25/02/2009مؤرخ في:  09/03من القانون  12الى  11نص المواد من استنادا على المواد  2اتفق علیه

  .حمایة المستھلك وقمع الغشالمتعلق ب

میا سواء كان عدم التطابق ك، فإذا كانت الخدمات السیاحیة المقدمة غیر مطابقة لما اتفق علیه في العقد    

إذا  ،ومطالبة الوكالة السیاحیة بتنفیذ التزامها بها عینیا من طرفها، حق للمستهلك السائح رفضها، أو نوعیا

وأما  ،إذا كانت هذه الخدمات غیر حصریة، و عن طریق الاستعانة بغیرهاأ، كانت هذه الخدمات حصریة بها

و في  ،في حالة عدم التنفیذ الجزئي لها یمكنه طلب إنقاص المقابل الذي یدفعه إلى حد یوازي الخدمة المقدمة

ویض ى تعو الحصول عل، حالة استحالة التنفیذ الكلي لها یحق للمستهلك السائح استرجاع ما دفعه مقابلها

  عادل على الضرر الذي أصابه من جراء عدم التنفیذ.

  بالدقة والانضباط جراء ثانیا / الا

إن هذا الالتزام هو واجب قانوني وأخلاقي على عاتق وكالة السیاحة والأسفار یترتب عن مخالفتها إیاه مسؤولیتها 

وزعزعته  ،بسمعتها في السوقناهیك عن مساس ذلك ، عن تعویض الأضرار التي تصیب المستهلك السائح

  .3لثقة المستهلكین فیها

دأ من مراحل تب، كون الخدمات المقدمة فیها متنوعة ومتعددة، لهذا الالتزام أهمیة كبیرة في الرحلات السیاحیة 

نشود فمن أجل ضمان رحلة یتحقق الهدف الم، العقد الأولى وتنتهي بعودة المستهلك السائح إلى بلده الأصلي

ي بحیث تقدم الخدمات السیاحیة المشمولة ف،  بد على وكالة السیاحة والأسفار أن تنظم برنامجها جیدالا، منها

                                       

  لمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش.،  ا25/02/2009مؤرخ في:  09/03من القانون  12الى  11نص المواد من  1 

  ،  المتعلق بالفندقة.06/01/1999،  المؤرخ في: 99/01من القانون  30و 20انظر المادتین  2 

  .187احمد السعید الزقرد،  الروابط القانونیة الناشئة عن عقد الرحلة،  مرجع سابق،  ص  3 
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سواء ما تعلق منها بالانطلاق والعودة أو ، مع ضرورة احترامها للمواعید، نطاق العقد خلال المدة المحددة لها

  .1بالإقامة والزیارات المبرمجة

 تؤدي بحیث یكون البرنامج منسقا بصورة لا، من خلال التزام الدقة والانضباطفحسن التنظیم البرنامج یتم     

حلي بالدقة فمن مظاهر الت، المتمثل في الترفیه والراحة، ولا تجعله یفقد الهدف من الرحلة، إلى إرهاق السائح

ومن الدقة أیضا ، السائحلا خلط بینها مما یؤثر في نفسیة ، والانضباط زیارة الأماكن الأثریة القریبة ثم البعیدة

من أجل توفیر مرور سهل ومتیسر دون أي عراقیل في أماكن ، أن تنظم الأوراق والوثائق الخاصة بالسیاح

  المطارات والموانئ). (المرور

من  ،كان على المشرع الجزائري أن یحصر تطبیق هذا الاستثناء في حالات معینة كما فعل المشرع الفرنسي

ذه ونص بأن لا یخرج عن ه، إمكانیة اتفاق الطرفین على مراجعة سعر الرحلة السیاحیةخلال تشدیده على 

  الحالات التالیة:

  تغییر تكلفة المرتبطة بثمن الوقود.- 

مثل الرسو أو الشحن والتفریغ بالموانئ ، تغییر الرسوم والضرائب المفروضة على الخدمات المقدمة- 

  والمطارات.

   ق على الرحلة أو خلال الإقامة المتفق علیها.تغییر مقابل الصرف المطب-

جب أن بل ی، لا تنتهى الالتزامات وكالة السیاحة و الأسفار بمجرد محافظتها على ما اتفق علیه من أسعار

لمستهلك تترتب مسؤولیتها في تعویض ا، و في حالة عدم وفائها أو تنفیذها لها جزئیا، تنفذ كامل بنود العقد

ر الخدمات و لم توف، التي أصبته من جراء ذلك باعتبار أنها لم تف بالتزاماتها العقدیة السائح عن الأضرار

ان في طبقا لقواعد الضم، فهي مطالبة بضمان هذه الخدمات، أو أنها قدمتها معیبة، السیاحیة المتفق علیها

المحدد  1320/09/26المؤرخ في : ، 327/13والمرسوم التنفیذي رقم ، 2قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

یجب أن یتم  منه " 12الذي جاء في المادة ، لشروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ

دون تحمیل ، المتعلق بحمایة المستلك وقمع الغش 03/09من القانون  13طبقا للمادة  ، تنفیذ وجوب الضمان

  : المستهلك أي مصاریف إضافیة أما

                                       

  .167سامان سلیمان الیاس الخالتي،  مرجع سابق،  ص  1 

  ،  المتعلق بحمایة المستلك وقمع الغش.25/02/2009مؤرخ في  09/03انظر القانون  2 
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  بإصلاح السلعة. -

  .أو إعادة مطابقة الخدمة -

  .باستبدالها -

  برد ثمنها.  -

  ثالثا/ تقدیم المساعدة الفنیة والمعلومات

مما یجعلها ملمة بكافة المعلومات الفنیة ، لكون وكالة السیاحة والأسفار مهني مختص ولها قدرات وخبرات 

دم إلیه بأن تق، رغبة السائح ومصالحهفهي ملزمة بالإضافة إلى العمل على تحقیق ، 1والعلمیة المتعلقة بمهنتها

، لغیروتزوده بكل المعلومات في مواجهة ا، جمیع المساعدات الفنیة بكل الوسائل التي تملكها والمتوفرة لدیها

خاصة  ،دون أن یقع في أي مشاكل أو سوء تفاهم مع الغیر، مما یمكنه من القیام برحلة سیاحیة مسلیة وأمنة

  إلى بلد أجنبي. إذا كانت هذه الرحلة تتم

ومن أشهر القضایا التي تقررت فیها مسؤولیة وكالة السیاحیة في فرنسا عن عدم تقدیمها للمساعدة الفنیة لصالح 

تقلها نتیجة تعرضه لحادث سیارة اس، حین رفع أحد السواح دعوى التعویض على شركة التأمین، المستهلكین

 ،الة السیاحیة عن مساعدته في دعواه أو حتي الوقوف معهامتنعت خلالها الوك، في رحلة نظمت إلى اسبانیا

كما حملت وكالة سیاحة أخرى المسؤولیة عن عدم تقدیمها ، بالرغم من أن الرحلة كانت إلى بلد أجنبي عنه

ى بعد صدور الحكم في القضیة التي رفعتها إحد، للمساعدة الفنیة في رحلة سیاحیة نظمتها إلى دولة النمسا

ا في مما تسبب له ، وعدم إعلامها بإجراءاتهم ، الوكالة بسبب عدم تزویدها بمواعید الجمارك السائحات على

  .2تأخیر وصولها إلى البلد المقرر زیارته

وقد نص المشرع الجزائري صراحة على الالتزام بالمساعدة في الفقرة السادسة من نص المادة الرابعة من  

وكالة السیاحة والأسفار على وجوب استقبال ومساعدة السیاح خلال وألزم ، سالف الذكر 06/99القانون 

  .حیث هي مطالبة بتسخیر كافة إمكاناتها لتقدیم العون السریع لهم، إقامتهم

                                       

  .99لیلى حبشاوي،  مرجع سابق،  ص 1 

  .188، 187الروابط الناشئة عن عقد الرحلة،  مرجع سابق،  ص  ، أحمد السعید الزقرد 2 
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ینصب التزام وكالة السیاحة والأسفار بالإعلام أثناء تنفیذ العقد على تقدیم كل المعلومات الصادقة والدقیقة عن 

المخاطر التي  ،عدد المشاركین في الرحلة، ا فیما یتعلق بالوقت والمكان ووسائل النقلوكیفیة تنظیمه، الرحلة

  .1یمكن أن تواجههم في زیارة بعض الأماكن

إن الالتزام بتقدیم المساعدة الفنیة والالتزام بالإعلام أثناء تنفیذ عقد السیاحة والأسفار هما التزامین مرتبطین 

تهلك السائح وهي إمداد المس، لكونهما یوصلان لنفس النتیجة، ریق بینهماومن الصعب التف، ببعضهما البعض

  حول كیفیة تنفیذ العقد والمخاطر التي یمكن مواجهتها أثنائه وكیفیة تفادیها.، بمعلومات دقیقة

  بحسن اختیار مقدمي الخدمات ومراقبتهم الالتزاماتالفرع الثاني: 

تهلك المتمثل في تقدیم الخدمات السیاحیة للمس، مها بنشاطها السیاحيإن الوكالات السیاحة والأسفار أثناء قیا 

وهذا  ،تستعین ببعض الأشخاص الآخرین لینوبوا عنها في أداء التزاماتها لصالح المستهلك السائح، السائح

درات قولضیق الوقت وقلة ، ... الخ.إطعام إرشاد وحجز التذاكر، یرجع لتعدد الخدمات السیاحیة من نقل وإیواء

لتزام بحسن ا، لكن هذا لا ینفي أن یقع على عاتقها خلال قیامها بهذه الإنابة، هذه الوكالات في أغلب الأحیان

  .اختیار من ینوب عنها مع استمرار في مراقبتهم أثناء تنفیذهم لأعمالهم

 بحسن اختیار مقدمي الخدمات الالتزاماتأولا / 

ار خلال الاستعانة بأشخاص آخرین لتنفیذ ما علیها من واجبات بأن یقع على عاتق الوكالات السیاحة والأسف 

ومدى  ،مراعیة في ذلك الدقة في التحري على سلوكهم وخبرتهم في الخدمة التي یقدمونها، تحسن اختیارهم

  التزامهم بما أوكل لهم.

حیة والمنفذة نظمة للرحلة السیاباعتبارها الم، یتفق مع الدور المرسوم لوكالات السیاحة والأسفار الالتزاماتوهذا  

حیث تنظم الوكالة الرحلة ، 06/99وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في نص المادة الرابعة من القانون ، 2لها

  إما بوسائلها الخاصة أو عن طریق التعاقد مع الغیر. ، السیاحیة وتنفذها

ث تقوم بحی، وقد سبق وقلنا بأن عقد السیاحة والأسفار (في الرحلات الشاملة) هو من العقود النموذجیة    

، غییر محتواهبدون أن تكون لهم القدرة على ت، ثم تعلنه إلى المستهلكین للانضمام إلیه، الوكالة بإعداده وتحریره

                                       

  .87جابر سید،  مرجع سابق،  ص  أشرف 1 

  .178بط الناشئة عن عقد رحلة،  مرجع سابق،  ص احمد السعید الزقدم،  الروا 2 
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ولة عن فتكون بذلك مسؤ ، الزیارات والمرشدین السیاحینأماكن ، وسیلة النقل، فهي التي تختار مكان الإقامة

  .أعمالهم

ولا تتوقف مسؤولیة وكالة السیاحة والأسفار على حسن اختیار مقدمي الخدمات السیاحیة على خدمات النقل    

یة نفهي مطالبة إضافة إلى اختیار مرشد تتوفر فیه المتطلبات القانو ، بل تشمل كذلك الإرشاد السیاحي، والإقامة

المحدد لشروط ممارسة الدلیل في 2006/06/21المؤرخ في:  224/06التي نص علیها المرسوم التنفیذي 

 ،بأن تختار دلیلا (مرشد) سیاحیا یعرف الأماكن السیاحیة المقصودة وعادات ساكنیها جیدا، 1السیاحة وكیفیاته

  .لك السائحویمكنه أن یمثلها تمثیلا ممتازا في أداء التزاماتها اتجاه المسته

  :ثانیا / الالتزام بالرقابة على مقدمي الخدمات

، فندقيال، یرى الكثیر من الفقه أن التزام وكالة السیاحة والأسفار بحسن إختیار مقدمي الخدمات (الناقل 

م مالهبل یجب علیها استكماله برقابة على أع، ... الخ) غیر كافي لتنفیذ الرحلة هادئة وأمنة، .المرشد، المترجم

  .2أثناء تنفیذ برنامج الرحلة

مركزها یجب علیها حمایة ل، فبعد أن تحسن وكالة السیاحیة اختیار مقدمي الخدمات المناسبین لتنفیذ الرحلة

لتزاما بتحقیق وقد اعتبر المشرع الفرنسي هذا الالتزام ا، وللمستهلك السائح أن تتبعهم في تنفیذ مهام الموكل إلیهم

كل شخص طبیعي  التي جاء فیها، 1992/07/13من القانون الصادر في  23ادة نتیجة من خلال نص الم

مسؤول بقوة القانون في مواجهة المشترى عن حسن ، أو معنوي یباشر الأعمال المشار إلیها في المادة الأولى

لغیر من اسواء كان تنفیذ هذه الالتزامات منوط به شخصیا أو بواسطة ، تنفیذ الالتزامات الناشئة عن العقد

   .3مقدمي الخدمات

إلا أنه یفهم من خلال تحمیله وكالة السیاحة ، أما المشرع الجزائري فلم ینص صراحة علي هذا الحكم      

والأسفار المسؤولیة على كل ضرر ناتج عن أي مقدم خدمة تلجأ إلیه عند إنجاز الخدمات المتفق علیها حسب 

وبذلك نحا ، للقواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة والأسفارالمحدد  06/99من القانون  21نص المادة 

  نتیجة. التزام بتحقیق، منحى المشرع الفرنسي واعتبر الالتزام بالرقابة على مقدمي الخدمات المتعاقد معهم

                                       

  ،  المحدد لشروط ممارسة الدلیل في السیاحة وكیفیاتھ.21/06/2006المؤرخ في:  06/224من المرسوم التنفیذي  6و 4راجع نص المادتین  1 

  .184احمد السعید الزقدم،  الروابط الناشئة عن عقد رحلة،  مرجع سابق،  ص  2 

العدد   ،تصدر عن كلیة الحقوق جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، مجلة السیاسة والقانون ، في ضوء عقد السیاحة الحمایة القانونیة للسائحدلال یزید،   3 

  .138ن ص 2014جوان  ، 11
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  لوكالة السیاحة المزدوجة المدنیة المبحث الثاني: المسؤولیة

ة السیاحة والاسفار كمطلب اول والمطلب الثاني یتمثل في ونبین في هذا المبحث المسؤولیة الشخصیة لوكال

  .المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر والالتزام بالتأمین على المسؤولیة

  المطلب الأول: المسؤولیة الشخصیة لوكالة السیاحة

عرضها على توخاصة الشاملة منها التي ، في الرحلات السیاحیة التي تقوم وكالات السیاحة والأسفار بتنظیمها

وذلك حسب  ،تكون مسؤولیة الوكالة السیاحیة فیها بقوة القانون، فیهاوتدعو المستهلكین للمشاركة ، الجمهور

تكون الوكالة مسؤولة عن كل ضرر یتعرض له الزبون  التي تقضي:" 06/99من القانون رقم  21نص المادة 

  ."مترتب عن عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها

المتعلق بتنظیم وكالات السیاحة  645/92من القانون  23نفس ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي في المادة  وهو

التي كرست مبدأ مسؤولیة وكالة السیاحة في مواجهة العمیل (السائح) بقوة القانون عن حسن تنفیذ ، والسفر

الصادر بمقتضى الأمر ، 2004ام من قانون السیاحة لع 211و تم تأكیده من خلال نص المادة ، 1التزاماتها

  . 21391/2004رقم 

 ،تتمحور حالات هذه المسؤولیة الشخصیة لوكالة السیاحة والأسفار في المسؤولیة عن الأضرار الجسدیة   

أو جزئیا  ،وعن عدم التنفیذ سواء كان كلیا بإلغاء الرحلة السیاحیة، والمسؤولیة عن الإضرار المالیة (المادیة)

  ومواصفات الخدمات السیاحیة. بتعدیل شروط

  الفرع الأول: المسؤولیة عن الأضرار الجسدیة

أو إتلاف عضو من شأنه أن ، الضرر الجسدي هو اعتداء على سلامة الشخص في جسمه بإحداث جروح

ي ومنه الضرر الذي یصیب المستهلك السائح ف، أو على حیاته وهو أبلغ الضرر، یخل بقدرته على الكسب

یكون بسبب إصابته بجروح أو حتى عن طریق مرض یتعرض له بسبب تناوله أطعمة غیر ، جسدهحیاته أو 

 .3أو بتعرضه للحوادث أثناء تواجده بالفندق أو خلال التنقل، صالحة

                                       

  .103جابر سید،  مرجع سابق،  ص  أشرف 1 

  .59دلال یزید،  مرجع سابق،  ص  2 

كات السیاحة والسفر في عقد الرحلة،  مقال منشور في مجلة رسالة الحقوق،  تصدر عن كلیة الحقوق،  علي حمید كاظم،  المسؤولیة العقدیة لشر 3 

  .168،  ص 2010،  1،  ع 2جامعة كربلاء،  العراق،  س 
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وفي الحقیقة أن المستهلك السائح أكثر عرضة في الرحلات المنظمة (الشاملة) دون غیرها من الرحلات      

  .نتیجة الحوادث التي تقع له أثناء التنقل أو الإقامة أو التجول، ضرار الجسدیةالأخرى للإصابة بالأ

ابته بأي وبمجرد إص، وإعادته سالما معافى إلى بلده أو مقر إقامته، لذا الوكالة السیاحة ملزمة بضمان سلامته

سفار مثلا احة والأفتكون مسؤولیة وكالة السی، ضرر تقوم مسؤولیتها العقدیة عن أفعالها الشخصیة اتجاهه

  بسبب سوء اختیارها لمركبة النقل أو قائدها أو عدم مراقبته. 

 ،ففي دعوى رفعها عدد من السائحین للمطالبة بالتعویض من وكالة السیاحة والأسفار وشركة التأمین معا    

أوضحت بأن و  ،حكمت فیها المحكمة بمسؤولیة الوكالة السیاحیة، بسبب إصابتهم بجروح أثناء رحلة سیاحیة

الذي قاد السیارة بسرعة تزید على الحد المسموح به قانونا لحظة الخروج من ، ثمة خطأ في اختیار قائد المركبة

إضافة إلى كون المرشد السیاحي المصاحب صغیر ، فضلا عن وجود عطل في فرامل السیارة، طریق السریع

وبهذا تكون الوكالة السیاحیة قد عرضت السائحین للخطر ولم ، وغیر متمرس ویجهل برنامج الرحلة، السن

  تتخذ الاحتیاطات اللازمة لحمایتهم. 

  الفرع الثاني: المسؤولیة عن الأضرار المالیة

سواء  ،للوصول إلى الغایة المشروعة والحقیقیة التي یرجوها المستهلك السائح من مشاركته في الرحلة السیاحیة

یجب  ،أو التي یطلب هو منها تنظیمها لصالحه، ة السیاحیة وتدعوه للانضمام إلیهاتلك التي تنظمها الوكال

إلى  فالخدمة المقدمة، على هذه الأخیرة إضافة إلى ضمان سلامته الجسدیة المحافظة على أمواله وممتلكاته

 الالتزاماتمیع والوكالة في إطار ممارسة نشاطاتها یجب أن تأخذ ج، المادیة المستهلك یجب ألا تمس بمصلحته

 .1والاحتیاطات التي من شأنها توفیر أمن الزبون وممتلكاته التي تقبل التكفل بها

 :أولا / الأمتعة المعهود بها إلى وكالة السیاحة 

ثم  ،في الرحلات السیاحیة عادة ما یعهد السیاح بأمتعتهم إلى الوكالة السیاحیة المتعاقد معها لتتولى نقلها

  .مقابل عمولة تدخل في المبلغ الإجمالي للرحلة السیاحیة، بالفندقیجدونها في غرفهم 

فتلتزم  ،كما هو الحال في عقد الودیعة، فیصبح المستهلك السائح مودعا ووكالة السیاحة والأسفار مودعا لدیها 

، هلك السائحالمستالوكالة السیاحیة من خلال عملیة الإیداع بحفظ الشيء (الأمتعة) الذي تسلمته ورده عینا إلى 

جب أن یثبت ی، ولكي تقوم مسؤولیتها عن فقد الأمتعة المعهود بها إلیها، باذلة في ذلك عنایة الشخص العادي

                                       

  المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة والاسفار. 99/06من القانون  18راجع نص المادة  1 
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إلیهم  أو خطأ من عهدت، المستهلك السائح خطأ الوكالة المتعاقد معها بكونها لم تبذل عنایة الشخص المعتاد

نیة تخلص وكالة السیاحة والأسفار من المسؤولیة الملقاة على مما یترتب علیه إمكا، مهمة حفظ هذه الأمتعة

الهلاك  أو ثبت أن، إذا أثبت أنها بذلت العنایة المطلوبة في حفظ الأموال المودعة لدیها، عاتقها بكل سهولة

  .1) القانون المدني595الى  591نص المواد (، قد وقع لسبب أجنبي لا ید لها فیه

  هود بها إلى وكالة السیاحة:ثانیا / الأمتعة غیر المع

عة على مما یقلل من مسؤولیة الموضو ، قد لا یقوم المستهلك السائح بعهد أمتعته إلى وكالة السیاحة والأسفار 

ن وذلك بالنظر إلى الزمان والمكان اللذی، بحیث یمكن أن تقوم في بعض الحالات، عاتقها إلا أنه لا ینفیها

  .2الأمر الذي لا یخرج عن أحد فرضینوهو ، حدث فیهما التلف أو الفقد

  فقد الأمتعة أو تلفها أثناء النقل )1

و یبقیها معه مدة الرحلة السیاحیة هي عبارة عن ممتلكات ، إن الأمتعة التي یحتفظ بها السائح أثناء التنقل

الحقائب و یسمح له بأخذها معه في المركبة المعدة للنقل دون مقابل وتبقى في حراسته كالنقود ، صغیرة حجم

 ،شرط أن لا تتجاوز القدر الذي یسمح به للمسافر عادة بالاحتفاظ به، الیدویة ومتطلباته الشخصیة الأخرى

ها بمعرفته و التي تترك للمستهلك السائح للاحتفاظ ب، والذي یعلن عنه الناقل في تذكرة النقل قبل تنفیذ العقد

ولا مجال للحدیث عن مسؤولیة وكالة السیاحة تجاه ، وبذلك یتحمل تبعة هلاكها أو تلفها، وتحت حراسته

و هو ما یتفق وما نص علیه ، بل یظل السائح هو المسؤول عن حفظها، 3الأضرار التي یمكن أن تلحق بها

 ، لیس على الناقل أن یحرس الطرود المحمولة بالید من القانون التجاري " 67المشرع الجزائري في نص المادة 

 .4المسافر" والتي یحافظ علیها 

أما عندما یصطحب المستهلك السائح معه الأمتعة تجاوز القدر أو الوزن المسموح به فیكون ملزما بتسلیمها  

قدها ویكون الناقل مسؤولا عن ف، إلى الناقل (وكالة السیاحة والأسفار أو من ینوبها) لأجل توصیلها مقابل أجر

ري على: "یعد الناقل مسؤولا من وقت تسلمه الأشیاء المراد من القانون التجا 47حیث تنص المادة ، أو تلفها

  نقلها عن ضیاعها الكلي أو الجزئي أو تلفها أو التأخیر في تسلیمها".

                                       

  ) القانون المدني.595الى  591لایضاح أكثر حول: التزامات المودع لدیھ وطبیعتھا انظر: نص المواد ( 1 

  .207،  الروابط القانونیة الناشئة عن عقد الرحلة،  ص 166احمد السعید الزقرد،  في: عقد الرحلة،  مرجع سابق،  ص -انظر:  2 

(مصر،  النشر  الفكردار لمتعھدي السفر والسیاحة،  دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، ضحى محمد سعید النعمان،  المسؤولیة المدنیة  3 

  .174،  ص 2014الامارات)،  

  المتعلق بالقانون التجاري. 1975سبتمبر  26،  المؤرخ في 59-75المعدل والمتمم للامر رقم 1988ینایر سنة  12،  المؤرخ في 88/04القانون  4 
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  :فقد الأمتعة أو تلفها أثناء الإقامة بالفندق )2

، لأمتعةایرجع تحدید مسؤولیة وكالة السیاحة والأسفار عن الأضرار التي تصیب المستهلك السائح بسبب تلف 

 ،أولا إلى تحدید تبعیة مكان الإقامة فیما لو كان مملوكا للوكالة السیاحیة أو للغیر، أو فقدها خلال فترة الإقامة

 ،وثانیا إلى الجهة التي أودعت الأمتعة لدیه فإذا أودع المستهلك السائح بنفسه أمتعته بالفندق الذي نزل فیه

بمثابة الودیعة الفندقیة التي نظمها المشرع الجزائري بقواعد خاصة دون مرور على وكالة السیاحة اعتبر ذلك 

"یكون أصحاب الفنادق والنزل ومن یماثلهم  : على 599حیث تنص المادة ، ق م 601إلى  599في المواد 

ب الذین ینزلون عندهم مع وجو ، من الأشخاص مسؤولین عن الأشیاء التي یودعها عندهم المسافرون و النزلاء

إلا إذا أثبتوا أن أسباب الضیاع كانت طارئة أو حصلت في ظروف قاهرة أو بسبب خطا ، ظة علیهاالمحاف

 .1أو لعیب في الشيء المودع ، المودع

وكذلك یكونون مسؤولین سواء عن السرقة أو الضرر الذي لحق أمتعة المسافرین والنزلاء أو السرقة التي    

  ..."..تقع بسبب تابعیهم المترددین على الفندق

فحسب نص هذه المادة یتحمل أصحاب الفنادق من خلال حفظهم لأمتعة زبائنهم مسؤولیة كبیرة مقارنة بما  

عه معتبرا أن كل شيء یصطحبه م، بحیث وسع المشرع في معنى الودیعة، هو معمول به في الودیعة العادیة

سؤولیة المحافظة كما حمله م، بطریق مباشرة حتى ولو لم یتم تسلیمه إلیه، النزیل إلى الفندق مودعا لدى الفندقي

یة فلا یكفیه بذل عنا، حتى ولو كان فعلا صادرا من المترددین على الفندق، على الأمتعة المودعة لدیهم

لتزاما وبذلك یكون التزامه ا، الشخص العادي في المحافظة على هذه الأمتعة لكي یتخلص من عبء المسؤولیة

  .بتحقیق نتیجة

  الثاني: المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر والالتزام بالتأمین على المسؤولیةالمطلب 

الفرع الثاني كفرع اول و  المسؤولیة العقدیة لوكالة السیاحة والأسفار على فعل الغیرنتحدث في هذا المطلب عن 

  بالتأمین على المسؤولیة جراءالاتحت عنوان 

  یاحة والأسفار على فعل الغیرالفرع الأول: المسؤولیة العقدیة لوكالة الس

غالبا ما یتدخل في تنفیذ التزامات وكالة السیاحة والأسفار في الرحلات السیاحیة الشاملة مقدمو الخدمات 

سفار فمن النادر أن تتولى وكالة السیاحة والأ، وهذا لتعدد وتنوع الخدمات السیاحیة التي على عاتقها، السیاحیة

، رجم وغیرهمالمت، المرشد السیاحي، الفندقي، وإنما تعهد بها إلى الغیر كالناقل، أداء كل هذه الخدمات بنفسها

                                       

  .178ضحى محمد سعید النعمان،  مرجع سابق،  ص  1 
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، لك السائحیتولى هؤلاء تنفیذ التزاماتها الناشئة عن العقد الذي یربطها بالمسته، فنظرا لعجزها عن توفیرها لزبائنها

  .1ویحلون محلها في أداء كل جزء من الخدمات السیاحیة

  العقدیة لوكالة السیاحة والأسفار عن فعل الغیر أولا / أساس مسؤولیة

نتیجة  ،لقد تفطن المشرع الجزائري كأغلب التشریعات العالمیة لإمكانیة تعرض المستهلك السائح إلى الأضرار

وما قد یثور  ،قیام مقدمي الخدمات السیاحیة بتنفیذ الالتزامات التي استعانت بهم علیها وكالة السیاحة والأسفار

  .من إشكال حول من یتحمل المسؤولیةعنها 

من القانون  47بموجب نص المادة ، منذ إصدار المشرع الجزائري المتعلق بالوكالات السیاحیة والأسفار 

ث نصت حی، قام بتحمیل الوكالة السیاحیة المسؤولیة عن أفعال مقدمي الخدمات التي تستعین بهم 06/99

لات السیاحة والأسفار مسؤولة عن كل ضرر یصیب السائح بسبب تتحمل وكا :06/99من القانون  10المادة 

ومسؤولة عن كل ضرر یلحقه بالسائح كل مقدم خدمات استعانت به ، عدم الوفاء الكلي أو الجزئي بالتزاماتها

   .الوكالة بمناسبة تنظیم الرحلة

حة والأسفار مسؤولة تكون وكالات السیا 06/99من القانون  21وهو نفس المضمون الذي جاءت به المادة 

رر یتعرض وكذا كل ض، عن كل ضرر یتعرض له الزبون مترتب على عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها

ة وكذا كل ضرر أخر ناتج عن أي مقدم خدم، له الزبون مترتب على عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها

  یها.تلجا إلیه الوكالة عن انجاز الخدمات المتفق عل

وتقوم  ،الأسفار تسأل عن أیة مخالفة لتنفیذ التزاماتها الناشئة عن عقد السیاحة والأسفارفوكالة السیاحة و  

تسببوا  ،أو عهدت به إلى أشخاص آخرین، مسؤولیتها العقدیة بصرف النظر عما إذا كانت هي القائمة بالتنفیذ

من القانون  21یكون نص المادة  وبذلك، إلیهممعهود بها في ضرر إلى زبائنها أثناء قیامهم بتنفیذ الالتزامات ال

  ، هو الأساس القانوني المسؤولیة وكالة السیاحة والأسفار العقدیة عن فعل الغیر، 06/99رقم 

دون باقي الأدوار ، غیر أنه یؤخذ على هذا النص أن أحكامه تشمل فقط الرحلات السیاحیة الشاملة     

، ادقأو الغرف بالفن، كحجز تذاكر النقل، أعمال الوكالة أو الوساطة والأسفار علىالمنوطة بوكالات السیاحة 

  .2ب الزبائنباسم ولحسا، أو حجز تذاكر أماكن الحفلات الترفیهیة والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الریاضي

                                       

  .141یزید دلال،  مرجع سابق،  ص  1 

الجزائر  ةوسیلة بن جدو،  مسؤولیة وكالة السیاحة والاسفار،  مذكرة ماجستیر في الحقوق،  فرع الغقود والمسؤولیة،  كلیة الحقوق بن عكنون،  جامع 2 

  .95،  ص 2012/2013،  1
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  ثانیا / مجال مسؤولیة وكالة السیاحة والأسفار العقدیة عن فعل الغیر

هو  ،ة وكالة السیاحة والأسفار عن فعل الغیر المعهود إلیهم تنفیذ برنامج الرحلة في الجزائرإن أساس مسؤولی

  .فالمستهلك السائح أثناء قیامه برحلة، كمبدأ عام 06/99من القانون رقم  21المادة 

 ،أو یصیبه جرائها ضرر جسدي أو مالي، قد لا یحصل على مستوى الخدمة المتفق علیه في جمیع مراحلها 

عما أصابه من ضرر على وكالة السیاحة والأسفار باعتبارها ، مما یفتح لدیه المجال لرفع دعوى تعویض

  ، المسؤولة عن فعل مقدمي الخدمات

وانما یختلف حسب الدور المنوط بوكالة ، لكن هذا المبدأ لا یطبق على الوكالات السیاحیة في كل الحالات 

لسائح وأصاب المستهلك ا، كالات السیاحة والأسفار هو تنظیم رحلة شاملةفإذا كان دور الو ، السیاحة والأسفار

 ومن طرف المعهود إلیهم، ضرر أثناء تأدیة الخدمات السیاحیة المتفق علیها مع وكالة السیاحة والأسفار

دة نص الماطبقا ل، ففي هذه الحالة وكالة السیاحة والأسفار مسؤولة عن الضرر الذي أصاب السائح، بتقدیمها

  .1المتضمن القواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة والأسفار 06/99من القانون رقم  21

 :العقدیة لوكالة السیاحةثالثا / شروط المسؤولیة 

دت إلیهم الذین عه، عن فعل الغیر لقیام المسؤولیة العقدیة لوكالة السیاحة والأسفار عن فعل مقدمي الخدمات

جب توفر ی، خلال تنظیم الرحلات الشاملة، المتمخضة عن عقد السیاحة والأسفار تنفیذ جزء أو كل الالتزامات

  :الشروط الآتیة

 ؤولیة فإن المس، أما إذا كان غیر صحیح، وجود عقد سیاحة وأسفار صحیح مستوفى لأركانه وشروطه

  بل تكون مسؤولیة تقصیریة. ، إذا تحققت لا تنشأ عن العقد

 رط في عقد السیاحة والأسفار المبرم بین المستهلك السائح ووكالة أو ش، ألا یكون هناك نص قانوني

فإذا  ،یمنع الوكالة السیاحیة من اللجوء إلى الغیر لتنفیذ التزاماتها المستمدة من العقد، السیاحة والأسفار

ولیس عن  ،تعتبر في هذه الحالة مسؤول مسؤولیة شخصیة، وجد المنع وقامت بعهد تنفیذها إلى الغیر

  . 2أ المرتكب من الغیرالخط

  أن تعهد وكالة السیاحة بتنفیذ التزاماتها الناشئة عن العقد السیاحة إلى الأشخاص غیر خاضعین

لأن تدخل الأشخاص الخاضعین والتابعین لوكالة السیاحة والأسفار یجعل منها هي المكلفة ، لإشرافها

                                       

  .224لنعمان،  مرجع سابق،  صضحى محمد سعید ا 1 

  .237احمد السعید الزقرد،  في: عقد الرحلة،  مرجع سابق،  ص  2 
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ار مكلفین بذلك فإن وكالة السیاحة والأسفأما إذا تدخلوا أشخاص دون أن یكون ، بالتنفیذ ولیس الغیر

   .1 تصبح في هذه الحالة مسؤولة مسؤولیة شخصیة

  أن یكون مقدمو الخدمات التي عهدت إلیهم وكالة السیاحة والأسفار بتنفیذ التزاماتها هم من ألحقوا

 ن المسؤولیة.اهذا الشرط یتعلق بتوفر ركن من أرك، ضررا بالسائح أثناء تنفیذ التزامات الموكلة إلیهم

 الضرر الذي ألحقه به من عهدت إلیهم وكالة السیاحة، أو ذوي حقوقه في حالة وفاته، أن یثبت السائح 

  سواء كان ضررا جسدیا أو مالیا.، والأسفار بتنفیذ برنامج الرحلة السیاحیة

  بالتأمین على المسؤولیة جراءالفرع الثاني: الا

، ؤمن)وبین شركة التأمین (الم، لمسؤول عن دفع التعویض (المؤمن له)التأمین من المسؤولیة عقد یبرم بین ا

ناتج بحیث یشمل التعویض الضرر ال، حیث تلتزم فیه هذه الأخیر بتعویض الأضرار عوضا عن المؤمن له

  .2عن وقوع الخطر المؤمن منه

ي أبرمته مع الذ، ن العقدویقع على عاتق وكالة السیاحة والأسفار بسبب عدم وفائها بالتزاماتها المترتبة ع 

امت مختلف لذا ق، مما قد یقلل من رغبة المستثمرین في مزاولة هذا النشاط، المستهلك السائح مسؤولیة مزدوجة

التشریعات بفتح المجال أمام وكالات السیاحة والأسفار للتأمین على مسؤولیتها المدنیة والمهنیة للمساهمة في 

 ،ووضع وكالات السیاحیة في مأمن من دعوى التعویض التي تلاحقها، السیاحیةدفع الاستثمار في النشاطات 

  . 3وبذلك یكون للتأمین علاقة الوثیقة بالمسؤولیة

ي تغطیة ودور فعال ف، كما للتأمین على مسؤولیة الوكالة السیاحیة أهمیة كبیرة في حمایة المستهلك السائح

القضائیة  الالتزاماتض بكل سهولة ویسر من دون خوض في وضمان حصوله على التعوی، الأضرار الناشئة له

جزه عن أو ع، وكذا لتبدیده الخوف في نفس المستهلك السائح من خطر إعسار المسؤول عن الضرر، المعقدة

لى ویعمل ع، فالتأمین نظام سلیم یزید من ضمانات المتضرر في الحصول على التعویض، 4دفع التعویض

  .ویحول دون اختلال توازن الذمم المالیة، في المجتمع تحقیق التوازن الاقتصادي

                                       

  .122بلقاسم محمد بوصري،  مرجع سابق،  ص  1 

  .224ضحى محمد السعید النعمان،  مرجع سابق،   2 

  .53ص   بلحاج العربي،  النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،  مرجع سابق، 3 

  .231سامان سلیمان الیاس الخالتي،  مرجع سابق،  ص  4 
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لمالیة بأن تضمن هذه الأخیرة التبعات ا، ینجر عن عقد التأمین الذي تبرمه وكالة السیاحیة مع الشركة التأمین

فتغطي  ،بسبب الأضرار اللاحقة بالغیر (المستهلك السائح)، المترتبة على المسؤولیة المدنیة والمهنیة للوكالة

 :1ركة التأمین ما یليش

 الأضرار الجسدیة: التي یمكن أن یتعرض لها المستهلك السائح من خلال مشاركة في الرحلة السیاحیة، 

 ،والناجمة بالأساس عن عدم وفاء الوكالة السیاحیة بالتزامها القانوني والعقدي بضمان سلامة السائح

، ریق في أماكن المخصصة للإقامةأو ح، أو اعتداء مسلح، كأن یتعرض لحادث مرور یمس جسمه

  ... الخ.

 داء ..) المستهلك السائح للاعت.الأضرار المالیة: التي تكون نتیجة تعرض ممتلكات (الأمتعة والأموال

  سواء حصل ذلك خلال عملیة النقل أو الإقامة أو الزیارات.، بالسرقة أو الهلاك والتلف

  التي تمس إضافة إلى ، اصفات الخدمات السیاحیةالأضرار الناجمة عن إلغاء أو تعدیل شروط أو مو

  الهدف المتعة والترفیه المنشودین من اشتراكه في الرحلة السیاحیة.، أموال المستهلك السائح

  إضافة إلى المصاریف القضائیة الناجمة عن أیة دعوى تعود مسؤولیتها لوكالة السیاحة والأسفار إثر

  المتعلق بالتأمینات. 07/95من الأمر  57المادة وهو ما نصت علیه ، وقوع حادث مضمون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

  ،  المتضمن قانون التامینات.25/01/1995المؤرخ في  95/07من الامر  56راجع المادة  1 
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  خلاصة الفصل:

ا بأنه ینشأ على عاتق وكالة السیاحة والأسفار خلال تنفیذه، وهكذا یتضح لنا مما تعرضنا له في هذا الفصل

، العقد یعةوبعض الأخر طب، بعضها یفرضه القانون، للعقد المبرم مع المستهلك السائح مجموعة من الالتزامات

 ،وفي حالة عدم وفائها بها تقوم مسؤولیتها المدنیة والمهنیة التي هي مفترضة في أغلب الحالات، أو كلیهما معا

نت هناك قوة إذا كا، فلا یمكن مسألة الوكالة السیاحیة، ولا تستطیع التخلص منها إلا بإثبات السبب الأجنبي

ها نتائج كما لا یمكن تحمیل، یمكن توقعها ویستحیل دفعهاقاهرة أو حادث فجائي متعلقین بأحداث خارجیة لا 

، علاقة تبعیة الذي لا تربطه مع الوكالة السیاحیة أي، أو تسبب فیها الغیر، تسبب فیها المستهلك السائح بنفسه

  .إذا لم یحترم المستهلك السائح الآجال و المواعید القانونیة، كما تسقط دعوى مسؤولیة في حقها
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  الخاتمة

ومن بینها  ،یعات الحدیثةالمستهلك من المواضیع التي تناولتها مختلف التشر ن موضوع حمایة السائح إ        

المقدمة    أن ازدهار القطاع السیاحي في أي بلد مرهون بمدى فعالیة الضمانات القانونیة   على اعتبار، الجزائر

وبالرغم ، دةعملة واحاللذان یعتبران وجهان ل ، وبمدى جودة الخدمات السیاحیة المقدمة إلیهم ، للسائح المستهلك

 فان ذلك لا یمنع أن ، من صدور أول قانون ینظم وكالات السیاحة و الأسفار  من استغراق مدة زمنیة طویلة

لقطاع وبالرجوع إلى مكانة ا ، نقول أن هذا الموضوع سریع التطور و التفاعل مع مستجدات الحیاة الاقتصادیة

نشیر أن  فیمكن أن ، ائم على المنافسة الحرة و حمایة المستهلكالسیاحي في النظام الاقتصادي الجزائري الق

به وسواء  فكل منهما یؤثر في الآخر و یتأثر ، العلاقة التي تربط القطاع السیاحي بالمستهلك السائح جد وطیدة

ستهلك منظره لما توفره من خدمات سیاحیة متنوعة وذات جودة عالیة تساعد السائح ال   أكان ذلك التأثیر ایجابیا

 ، عرضإلى التخفیض في الأسعار نظرا لوفرة ال   بالإضافة ، في الاختیار بین مختلف الخدمات السیاحیة المقدمة

اقتصادیا    أو یكون التأثییر سلبیا و غالبا ما یظهر ذلك في البلدان المتخلفة ، وبالتالي جذب اكبر عدد من السیاح

ن عاجزة عن النهوض بالقطاع السیاحي الذي یقوم فقط على التي بالرغم من مؤهلات السیاحیة الضخمة تكو 

نتیجة    أو جودة الخدمات السیاحیة المقدمة   مقوماته الطبیعیة أكثر من الاعتماد على كفاءة مقوماته البشریة

لضعف تسییرها لهذا القطاع من جمیع النواحي التشریعیة أو الإداریة أو الاقتصادیة التي تسمح له بالدخول 

ومن  ،   ومن دون شك ینعكس هذا سلبا على الانتعاش الاقتصادي في ا القطاع السیاحي ، لسوق العالمیةإلى ا

إلى تشدید التزامات وكالات السیاحة و الأسفار اتجاه السائح لان هذا الأخیر هو وحده    هنا تظهر الحاجة 

أو   ،لن علیها قبل انطلاق الرحلةالذي بإمكانه مراقبة كل تقصیر من جانب هذه الوكالات حسب النوعیة المع

لان المشرع الجزائري اهتم بتنظیم وكالات السیاحة و الأسفار غیر انه  ، أو عدم تنفیذ التزاماتها أصلا، الإقامة

فل للسائح حتى یك ، لم یهتم بتنظیم العلاقة بین السائح ووكالات السیاحة و الأسفار تنظیما دقیقا ومحكما

قد حقق رغباته   ویجد نفسه في النهایة ، جسده وماله و لایضیع إنفاقه السیاحي هدراالحفاظ على   المستهلك

  .التي دفعته للسفر
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  :لقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمهاالنتائج: 

الیوم مطلبا  حیث أصبحت، للسیاحة أهمیة كبیرة في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة -

من دول العالم لحل المشكالت االقتصادیة وترقیة االقتصاد خاصة االقتصادات التي تقوم على قطاع لكثیر 

باعتبارها بدیال هاما لضمان تدفق الموارد المالیة لالقتصاد وخاصة بدخول العملة الصعبة مثل ، المحروقات

  دول الجوار تونس والمغرب ومصر والجزائر...الخ 

التي تتحكم في صناعة السیاحة من بنیة تحتیة ونقل واتصال وإعالم وتو  من العوامل ووجدنا العدید -

 وغیره.فر مق السیاحة الطبیعیة والتاریخیة والثقافیة 

حیث  ،والجذب السیاحي الاستقطابالسیاحي من أبرز العوامل التي البد من تو فرها لضمان ان الامن  -

كون حیث ت، السیاحي الامنزمة بین السیاحة والاتإلى أن هناك عالقة طردیة مالأخیر توصلت الدراسة في 

 .السیاحة مزدهرة ومتطورة كلما كان هناك أمن واستقرار والعكس صحیح

السیاحي التغلب ومواجهة العدید من المعیقات أمام توفره خاصة ما ارتبط منها  الامنیتطلب توفیر  -

  .للسیاح من بدایة الوصول للدولة إلى خروجه منها الامنبتوفیر 

   :بناء على النتائج المتوصل إلیها تقترح الدراسة جملة من التوصیات من أبرزهاالاقتراحات: 

یاحیة ماكن السالادعم القطاع بالشرطة السیاحیة تكون منتشرة بزیها المدني في مختلف المرافق و  -

 الامنوفر السائح بت الأمن وإشعارللدولة مع ضرورة تدریبها على التدخل السریع والعمل على توفیر 

 ا.أو نهار  في مختلف المناطق سواء لیالا

وفرض القانون على المعتدین على ، تأمین المناطق السیاحیة بتشدید الحراسة في تلك المناطق -

 أجانب.و أالسیاح سواء كانوا سیاح داخلیین 

 الدولة. السیاح داخل لتنقلات تأمین وسائل النقل باعتبارها منطلقا  -



        الخاتمة   
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مختلف الوسائل  خلال في المناطق السیاحیة من، الأمنتحسین صورة الدولة وإبراز حقیقة وجود  -

ن السیاحي بی الاستقطابللدولة كوجهة سیاحیة في ظل اشتداد المنافسة على  الاعتبار اعادة الاعلامیة

 . الجزائریة الاعلاموهو ما یجب أن تفعله وسائل ، مختلف الدول

رض قد یتع والسرقة الذيلصرف العملة في الجزائر للوقایة من أخطار الغش  معتمدة لاتتأمین وكا -

 الاعمال.له السیاح بسبب السوق السوداء التي تعتبر الوجهة السهلة لممارسة مثل هذه 

تنظیم وجعل الفنادق على حسب المعاییر العالمیة وتحسین طریقة التعامل مع النزلاء وتخفیض في  -

  أسعارها. 
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  المصادر:/1

  القوانین والمراسیم:

Calais Auloy. L’influence du droit de la consommatio sur le droit civil des contrats. 

Paris.1994 op.cit.p 2012. N309  

المحدد للشروط  09/11/2013المؤرخ في:  13/378من المرسوم التنفیذي رقم:  55و 54انظر المادة 

  والكیفیات المتعلقة باعلام المستهلك.

التي تم اعتمادها بموجب ، 13ص ، العالمیة للسیاحةالمنظمة ، المادة السادسة من مدونة العالمیة لاداب السیاحة

  .01/10/1999بتاریخ ، تشیلي، قرار الصادر عن الجمعیة العامة للمنظمة المنعقدة في سانتیاغو

المحدد للعناصر الأساسیة  10/09/2006المؤرخ بتاریخ: ، 06/306للمزید طالع نص المادة الثالثة من المرسوم 

  رف والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة.للعقود المبرمة بین المحت

  الذي یحدد شروط وكیفیات اعلام المستهلك.، 13/378من المسوم التنفیذي  52انظر المادة 

ة للحق نظریة العام، المدخل لدراسة القانون، للمزید عن: التعسف في استعمال الحق انظر: عبد المجید زعلاني

  .81ال  79ص، 2003، الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع

الذي ، 06/306من المرسوم التنفیذي  16الى  6طالع المواد من ، لمعرفة المزید عن لجنة الشروط التعسفیة

، بر تعسفیةوالبنود التي تعت، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الاعوان الاقتصادیین والمستهلكین

   .10/09/2006الصادر بتاریخ: 

  .2006سبتمبر  10المؤرخ في: ، 06-306رة الثانیة من المادة الأولى للمرسوم التنفیذي الفق

  المتضمن قانون التامینات.، 25/01/1995المؤرخ في  95/07من الامر  56راجع المادة 

  المتعلق بالفندقة.، 06/01/1999المؤرخ في: ، 99/01من القانون  30و 20انظر المادتین 

على: " تتمثل الخدمات المرتبطة بنشاط  04/04/1999المؤرخ في:  99/06من القانون تنص المادة الرابعة 

  ،الایواء او حجز غرف في المؤسسات الفندقیة-...على وجه الخصوص فیما یأتي:، وكالة السیاحة والاسفار

تنظیم المعمول وال حسب الشروط، النقل السیاحي وبیع كل أنواع تذاكر النقل- ، وكذا تقدیم الخدمات المرتبطة بها

  لدى مؤسسات النقل...".، بهما
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الذي یحدد القواعد التي تحكم ، 04/04/1999مؤرخ في:  99/06من القانون  18نصت علیه المادة  هو ما

  نشاط وكالة السیاحة والاسفار.

  المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة والاسفار. 99/06من القانون  18راجع نص المادة 

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین المحترف  10/09/2006بتاریخ:  306/ 06لمرسوم رقم ا

  .11/09/2009المؤرخة في: ، 56ج ر ع ، والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین ، 2006سبتمبر  10المرخ في: ، 306-06المرسوم التنفیذي 

  .2006/ 11/09الصادرة بتاریخ: ، 56ج ر ع ، الاعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

الصادرة في: ، 17ج رع ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 25/02/2009المؤرخ في: ، 09/03القانون 

08/03/2009.  

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع ، 25/02/2009مؤرخ في:  09/03من القانون  12الى  11نص المواد من 

  الغش.

  المتعلق بحمایة المستلك وقمع الغش.، 25/02/2009مؤرخ في  09/03انظر القانون 

المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة باعلام  09/11/2013المؤرخ في:  13/378المرسوم التنفیذي رقم: 

  .18/11/2013المؤرخة ب ، 58ج ر ع ، المستهلك

سبتمبر  26المؤرخ في ، 59-75المعدل والمتمم للامر رقم 1988ینایر سنة  12المؤرخ في ، 88/04القانون 

  المتعلق بالقانون التجاري. 1975

، 2004یونیو سنة  23الموافق  1425جمادي الأولي عام  5مؤرخ في  02-04قانون رقم المادة الثالثة من 

  ومتمم).معدل ( جاریةیحدد القواعد المطبقة على الممارسات الت

  المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.، 04/02انظر المادة الثالثة من قانون 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على: (تعتبر ممارسات  04/02من القانون  38تنص المادة 

، من هذا القانون 29و 28و 27و 26ام المواد تجاریة غیر النزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة لاحك

  دج). 5000000الى خمسة ملاین دینار  50000ویعاقب علیها بغرامة مالیة من خمسین ألف دینار 

  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش. 09/03من القانون  18انظر المادة 

  الغش.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع ، 09/03من قانون  17انظر المادة 
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خاص بحمایة المستهلك وقمع الغش على: (یجب ان تحرر بیانات الوسم  09/03من قانون  18تنص المادة 

وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علیها في التنظیم 

لفهم لغة او عدة لغات أخرى سهلة ایمكن استعمال ال، وعلى سبیل الإضافة، الساري المفعول للغة العربیة أساسا

  وبطریقة مرئیة مقرواة ومتعذر محوها).، من المستهلكین

رسة المحدد لشروط مما، 21/06/2006المؤرخ في:  06/224من المرسوم التنفیذي  6و 4راجع نص المادتین 

  الدلیل في السیاحة وكیفیاته.

  المراجع:/2

  ت:مجلاال

لحقوق مجلة الجزائریة ل، بالاعلام المستهلك الالكتروني في مرحلة ما قبل التعاقدالالتزام ، ابادي عبد الحمید

  .73ص ، 2017، 03العدد، العلوم السیاسیة

على موقع ، 2013جویلیة، المغرب، مجلة جامعة الحسن الأول، الالتزام بالإعلام في عقد الرحلة، أبو بكر مهم

  ).www.droitetentreprise.orgالالكتروني: 

لیة وكالة مقارنة للالزامات ومسؤو ، دراسة تاصیلیة، الروابط القانونیة الناشئة عن عقد الرحلة، احمد السعید الزقرد

 مارس، 1عددالجامعة الكویت ، مجلة الحقوق الكویتیة، (مكاتب) السیاحة والسفر في مواجهة السائح او العمیل

  .75، 74ص ، 1998

أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون الجزائري والقانون المقارن ، أحمد رباحي

  .347ص، 2008جانفي ، 5ع ، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا

ة محمد جامع، المفكرمجلة ، أساس المسؤولیة)، المضمون، الالتزام بضمان السلامة (المفهوم، أحمد مواقي بناني

  .414ص ، 2014جانفي ، 10عدد ال، خیضر بسكرة

 مجلة، الالتزام بضمان السلامة في العقود السیاحیة (دراسة مقارنة)، أمل كاضم سعود ومحمد علي صاحب

  .100ص ، 2013، 7عددال، 1مجلدال، العراق، الانبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

، عمالمختبر قانون الا، مجلة القانون والاعمال، المستهلك في التشریع الجزائريحمایة السائح ، أمینة لطروش

  ).(www.droitetentreprise.orgعلى موقع الالكتروني: ، 04/01/2014، المغرب، جامعة الحسن الأول

ن تصدر ع، مجلة القانون والاعمال، (عقود الرحلات نموذجا) مبدأ الاحتیاط في العقود السیاحیة، حمزة انوي

  ، 50ص، 13/7/2013ن ت: ، المغرب، جامعة الحسن الأول، مختبر البحث (قانون الاعمال)

http://www.droitetentreprise.org/
http://www.droitetentreprise.org)/
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لحقوق تصدر عن كلیة ا، مجلة السیاسة والقانون، في ضوء عقد السیاحة الحمایة القانونیة للسائح، دلال یزید

  .138ن ص 2014جوان ، 11العدد ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 مقالة منشورة بمجلة الجامعة التكریت، عقد السیاحة الالكتروني، سارة احمد حمد العبیدي، زینة غانم العبیدي

  .230ص، 2010السنة ، 2م ، 7ع ، العراق، للعلوم القانونیة والسیاسیة

  www. DROITETENTREPRISE.ORGعلى الموقع الالكتروني: 

ة مقال منشور في مجلة رسال، المسؤولیة العقدیة لشركات السیاحة والسفر في عقد الرحلة، كاظمعلي حمید 

  .168ص ، 2010، 1ع ، 2س ، العراق، جامعة كربلاء، تصدر عن كلیة الحقوق، الحقوق

  ات:مذكر ال

جامعة ، كلیة الحقوق، أطروحة دكتوراه دولة في القانون الخاص، الالتزام العام بالاعلام في العقود، ذهبیة حامق

  .243ص ، 2008/2009، 1الجزائر 

كلیة الحقوق  ،مذكرة ماجستیر في العقود والمسؤولیة، القوة القاهرة في القانون المدني الجزائري، خیرة علي خوجة

  .2ص، 2002، جامعة الجزائر، والعلوم الإداریة

قانون  تخصص، مذكرة ماجستیر في القانون، واقع المسؤولیة المدنیة في المعاملات الالكترونیة، درار نسیمة

  .21ص، 2011/2012سنة ، جامعة ابي بكر بالقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مسؤولیة المهنیین

جامعة  ،مذكرة ماجستیر تخصص قانون جنائي، الحمایة الجزائیة لحق المستهلك في الاعلام، سعیدة العائبي

  .22ص، 2011/2012، قاصدي مرباح ورقلة

مذكرة ، المتعلق بالممارسات التجاریة 04/02معالجة الشروط التعسفیة في إطار القانون رقم: ، راضیة العطاوي

  .41ص، 2010/2022، كلیة الحقوق بن عكنون، 1جامعة الجزائر ، فرع عقود ومسؤولیة، ماجستیر في الحقوق

بي بكر جامعة ا، كلیة الحقوق، ماجستیر في القانون الخاص مذكرة، مبدا تاویل العقد (دراسة مقارنة)، بشردالي

  .38ص ، 2007/2008، تلمسان، بلقاید

، ومسؤولیة فرع عقود، رسالة ماجستیر في القانون، الالتزام بضمان السلامة في عقد البیع، عبد الكریم جواهرة

  .10ص ، 2003، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق

انون مذكرة ماجستیر في الق، الضعیف في العلاقات التعاقدیة (دراسة مقارنة)حمایة الطرف ، بن حمیدة نبهات

  .26ص، 2006/2007، تلمسان، جامعة ابو بكر بالقاید، الخاص كلیة الحقوق
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نون مذكرة ماجستیر في القا، الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك (دراسة مقارنة)، سي الطیب محمد الأمین

  .2007/2008، كلیة الحقوق، لقاید تلمسانجامعة أبو بكر با، الخاص

زائر التخصص جامعة الج، مذكرة ماجستیر في الحقوق، الالتزام بالتحذیر من مخاطر الشي المبیع، علیان عدة

  .18، 17ص ، 2008/2009بن یوسف بن خدة

جستیر في ذكرة ماالتنظیم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد (دراسة مقارنة) م، عروبة شافي عرط المعموري

  .122ص ، 2004، العراق، جامعة بابل، كلیة القانون، القانون

حمایة المستهلك من خلال قواعد الممارسات التجاریة (دراسة على ضوء القانون ، عیاض محمد عماد الدین

، رقلةو جامعة قاصدي مرباح ، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، )04/02

  .143الى  141ص، 19/09/2006مناقشة 

، مسؤولیةفرع عقود و ، مذكرة ماجستیر، دور القاضي في تنفیذ العقد في المواد المدنیة، فاطمة الزهراء زیتوني

  .148و 147ص ، 2008/2009، جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق

العقود  فرع، مذكرة ماجستیر في القانون، جزائريتفسیر العقد على ضوء القانون المدني ال، فطیمة عاشور

  .69ص، 2003/2004، جامعة الجزائر، والمسؤولیة كلیة الحقوق بن عكنون

كلیة  ،مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، الحمایة المدنیة للمستهلك في العقد الالكتروني، فلاح فهد العجمي

  .59ص، 2011، الأردن، جامعة الشرق الأوسط، الحقوق

د الحقوق معه، فرع عقود ومسؤولیة، مذكرة ماجستیر، العقود النموذجیة طبقا لاحكام القانون الخاص، لیلى حدوم

  ومابعدها. 18ص، 2000/2001جامعة الجزائر ، والعلوم الإداریة

ي بكر جامعة اب، كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، حق المستهلك في الاعلام، محمد بن مغنیة

  .07ص، 2006/2005، بالقاید تلمسان

جستیر في رسالة ما، الحمایة المدنیة للمستهلك في العقد الالكتروني (دراسة مقارنة)، مسعود سلیمان بن لخضر

  .46ص، 2007، الجامعة الأردنیة، القانون كلیة الدراسات العلیا

جستیر رسالة ما، ي (دراسة مقارنة)الحمایة المدنیة للمستهلك في العقد الالكترون، مسعود سلیمان بن لخضر

  .46ص، 2007، الجامعة الأردنیة، في القانون كلیة الدراسات العلیا
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ر مدرسة مذكرة ماجیستیر في إطا، عبر الانترنت (دراسة مقارنة) كالحمایة القانونیة للمستهل، نصیر خلوي عنان

 ،جامعة مولود معمري تیزي وزو، لسیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ا، فرع المسلیة المهنیة، الدكتوراه ق أ ع س

  .18ص ، 25/09/2013

كلیة  ،مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، نوال كیموش

  .120ص .2010/2011، 1جامعة الجزائر، الحقوق بن عكنون

 ،في إطار المدرسة دكتوراه (ق أ ع س)، ماجستیر مذكرة، التراضي في العقود الالكترونیة، نور الهدى مرزوق

-54ص، 08/05/2012جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع المسؤولیة المهنیة

55.  

كلیة  ،فرع الغقود والمسؤولیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، مسؤولیة وكالة السیاحة والاسفار، وسیلة بن جدو

   .95ص ، 2012/2013، 1معة الجزائر جا، ونالحقوق بن عكن

كلیة ، القانون العام للاعمال، مذكرة ماستر 09/03الجرائم الواقعة على المستهلك في ظل القانون ، أمینة فنتیر

  .32ص، 16/03/2013نوقشت في: ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الحقوق والعلوم السیاسیة

لعام تخصص القانون ا، مذكرة ماستر في القانون، حمایة المستهلك عقد الإذعان على ضوء قانون، سمیحة غانم

  .28ص ، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، للاعمال

كالة مقارنة للالتزامات ومسؤولیة و ، دراسة تاصیلیة، في الروابط القانونیة عن عقد الرحلة، أحمد السعید الزقرد

، 1998مارس  22، 1ع، جامعة الكویت، مقال منشور بمجلة الحقوق الكویتیة، مواجهة السائحالسیاحة والسفرفي 

  .163ص

هلك بحث مقدم في لندوة حمایة المست، حمایة المستهلك في إطار النظریة العامة للعقد، حسام الدین كامل الاهواني

الى  6، ة العینامار ، فندق هیلتون، ة المتحدةجامعة الامارات العربی، كلیة الشریعة والقانون، في الشریعة والقانون

  .16ص ، 1998دیسمبر  7

، ةمداخلة مقدمة بالملتقى الوطني لحمایة المستهلك والمنافس، حمایة المستهلك من الاشهار الالكتروني، رقیة جبار

  .08ص، 2012ماي  17و16، بتاریخ، المدیة، المنظم من طرف كلیة الحقوق بجامعة یحیى فارس

  :الكتب

 ،الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري (دراسة مقارنة)، بلحاج العربي

  .81ص، 2010، دار وائل للنشر
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، 2014، الدار الجامعیة دون طبعة مصر، حمایة المستهلك في معاملات الالكتروني، د. خالد ممدوح إبراهیم

  .36ص 

دراسة مقارنة في القانون المدني وقانون حمایة ، اع الإعلاني وأثره في معیار التدلیسالخد، رضا متولي وهدان

  .18ص، مصر، 2007، 1ط، دار الفكر والقانون للتوزیع والنشر، المستهلك والفقه الإسلامي

، مصر ،دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، عقد الرحلة السیاحیة، سمان سلیمان الیاس الخالتي

  .162و 161ص 2011

ة (مع دراسة تحلیلیة وتطبقی، دراسة مقارنة، حمایة المستهلك اثناء تكوین العقد، السید محمد السید عمران

  .123ص ، 2003، لبنان، دار الجامعیة للطباعة والنشر، د ط، للنصوص الخاصة بحمایة المستهلك)

لنشر دار الكتب القانونیة ودار شتات ل، السفر والسیاحةالمسؤولیة المدنیة لمتعهدي ، ضحى محمد سعید النعمان

  .174ص ، 2014، الامارات)، (مصرالنشر  الفكردار ، والبرمجیات

الالتزام بضمان السلامة في عقود السیاحة في ضوء قواعد حمایة المستهلك (دراسة ، عابد فاید عبد الفتاح فاید

  .17ص ، 2010، مصر، لبرمجیاتمقارنة) دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر وا

دار ، 2002، 1ط، الحمایة القانونیة للمستهلك (دراسة في القانون المدني والمقارن)، عامر قاسم احمد القیسي

  .24ص، الأردن، عمان، للنشر والتوزیع، الثقافة والدار العلمیة الدولیة

المجلد ، تزاممصادر الال، نظریة الالتزام بوجه عام، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عبد الرزاق السنهوري

  .311ص، 2000، لبنان، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثالثة الجدیدة، الأول

، تنفیذ والمسؤولیة)ال، الابرام، العلاقة بین وكالة السیاحة والسفر وعملائها (الطبیعة القانونیة، عدنان إبراهیم سرحان

  .443ص ، عمعلومات المرج

دیوان ، سةالطبعة الخام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزام، علي علي سلیمان

  .60ص، 2003، الجزائر، المطبوعات الجامعیة

  .296ص ، 2001، موفم للنشر، النظریة العامة للعقد، الالتزامات، علي فیلالي

، 2000، نانلب، بیروت، مكتبة الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، واثاره على العقدالخطأ العقدي ، مروان كساب

  .12، 11ص 
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 ،الطبعة الخامسة منقحة ومزیدة، المحل التجاري)، التاجر، (الاعمال التجاریة، القانون التجاري، نادیة فوضیل

  .154- 79ص، 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة
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 الملخص: 

من  انتقال السائح الاولبالسیاحة من وجهتین متالزمتین: إذ یمثل الوجه  الامن ارتباطان      

بطبیعته یحتاج إلى أن یكون آمنا على نفسه بالذات  ا الانسانبذاته، وإن اخرىموطنه إلى الدولة 

كون السیاحة  :الثاني. أما الوجه امتهلاوس حیاتههو  ا الانسانأغلى ما یملكه الانساني، وهذاوكیانه 

إن قال مة لنفسه ولماله، وكما یلاتقوم على اإلنفاق فإنّ  السائح أیضا یخاف على ماله وینشد الس

رواح والمنشآت والتأمیم الاعتداءات المادیة على الممتلكات و الاخطار كالا ان أمامالمال جبرأس 

من حوادث الحریق والتخریب رهاب وما یقود معه الاوالمصادرة وفرض الضرائب الباهظة، كما 

والسرقة والقتل واالختطاف والكوارث والتهریبّ  أن والتدلیس والغش، أصبح یشكل خطرا على 

 وممارسة.السیاحة والسائح استثمارا 

Summary : 

The connection between security and tourism has two interrelated aspects: The first 

aspect represents the tourist’s movement from his home country to another country 

by himself, and the human being by nature needs to be safe for himself and his human 

entity, and this is the most precious thing that a human being possesses is his life and 

its safety. As for the second aspect: since tourism is based on spending, the tourist 

also fears for his money and seeks safety for himself and his money, and as it is said 

that capital is cowardly in the face of dangers such as physical attacks on property, 

lives, and establishments, nationalization, confiscation, and the imposition of 

exorbitant taxes, as well as terrorism and the incidents of fire and sabotage that it leads 

to. Theft, murder, kidnapping, disasters, smuggling, deception, and cheating have 

become a threat to tourism and the tourist’s investment and practice. 




